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 .١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨٠البند  

 عن أعمال دورا السابعة والخمسين
أعاد إلى الأذهان المـساهمة الـتي قدمتـها لجنـة           الرئيس،   - ١

لتدريجي للقانون الدولي وتدوينه وفقـا      القانون الدولي للتطوير ا   
 من ميثاق الأمم المتحـدة، وأعـرب عـن أملـه في أن              ١٣للمادة  

تكون المناقشات موضوعية ومحفِّزة، كمـا كانـت في الـسنوات           
 .السابقة

قــال إن ): رئــيس لجنــة القــانون الــدولي(الــسيد ممتــاز  - ٢
في عـصر   اللجنة تدرك أهمية القانون الدولي في المعالم المعاصر و        

العولمة، وتحرص على أن يكون لهـا دور هـام في توضـيح لـيس               
ــضا ممارســاته       ــل أي ــدولي ب ــانون ال ــة للق فقــط اــالات التقليدي

ــد    ــده المعاصــرة والناشــئة إلى حــد أبع ــة  . وقواع ــاول اللجن وتتن
قضايا عديدة معقدة في نفس الوقت، لا تتطلب فحسب فهـم           

أيـضا التطـورات في     التطورات الحاصـلة في الـسنة الجاريـة، بـل           
وتعتمد اللجنة على اللجنة  السادسة لتلقـي   . السنوات السابقة 

ــات      ــة بممارسـ ــات المتعلقـ ــات والمعلومـ ــن الحكومـ ــشورة مـ المـ
وتلك هـي   . الدول، إذا لم تكن تلك المعلومات متاحة بسهولة       

الحال بوجه خاص فيما يتعلق بالمواضيع الأحدث التي تتـضمن          
ولـذلك  . ل دائما الوصول إليهـا    ممارسات ناشئة ليس من السه    

يتوقف نجاح اللجنة في تدوين القانون الدولي بقدر كـبير علـى        
وانتقــل إلى تقريــر . الــدعم الــذي تتلقــاه مــن اللجنــة الــسادسة  

، فقال إنه سـيركز علـى الفـصول الـسادس،           )A/60/10(اللجنة  
 .والثامن والثاني عشر

الخــاص وفيمــا يتعلــق بالفــصل الرابــع، قــال إن المقــرر   - ٣
، تنــاول، في تقريــره “مــسؤولية المنظمــات الدوليــة ”لموضــوع 

الثالــث، وجــود خــرق لالتــزام دولي مــن جانــب منظمــة دوليــة 
ومسؤولية المنظمة الدولية فيما يتعلق بفعل صادر عن دولـة أو           

ــواد       ــشاريع الم ــذلك م ــرح ل ــة أخــرى، واقت ــة دولي  إلى ٨منظم

. مـشاريع المـواد   ، الواردة في الفـصلين الثالـث والرابـع مـن            ١٦
وترد مشاريع المواد، مع التعليقات عليها، في الفـصل الـسادس           

 .من التقرير
 تتنــاول ١١ إلى ٨واســتطرد قــائلا إن مــشاريع المــواد   - ٤

الجوانب المختلفة لتصرف المنظمة الدولية الـذي يـشكل خرقـا           
وهـذا هـو الـشرط الثـاني لنـشوء فعـل            . لأحد التزاماا الدوليـة   

ليـا مـن منظمـة دوليـة، علـى النحـو المنـصوص              غير مشروع دو  
ومـشاريع المـواد    . ٣من مشروع المادة    ) ب (٢عليه في الفقرة    

 مـــن المـــواد المتعلقـــة ١٥ إلى ١٢الأربعـــة تعكـــس المـــواد مـــن 
ومــع أن . بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا 

 الممارسات المتاحة فيما يتعلق بالمنظمات الدولية محـدودة، فـإن       
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول توفر مبادئ عامة يمكـن تطبيقهـا           
على خـرق أي شـخص مـن أشـخاص القـانون الـدولي لالتـزام             

 .دولي
، ٨، مــن مــشروع المــادة ١وأردف قــائلا إن  الفقــرة  - ٥

ــا إذا لم يكــن    ــة تخــرق التزامــا دولي تــشير إلى أن المنظمــة الدولي
اعا عن فعل، متفقـا مـع       تصرفها، سواء كان قياما بفعل أو امتن      

ذلك الالتزام بصرف النظر عن أصله كقانون عرفي، أو قـانون           
معاهدات أو مبدأ عام أو طابعه من ناحية التصنيفات المختلفـة    

وقــد تكــون تلــك الالتزامــات ذات صــلة  . للالتزامــات الدوليــة
بتصرف المنظمة أو الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء فيهـا،          

هــذا الــنص يــشمل الالتزامــات الواقعــة علــى  و. أو مــزيج منــها
 .عاتق أي شخص من أشخاص القانون الدولي

  قــد تبــدو زائــدة عــن ٢ومــضى قــائلا مــع أن الفقــرة  - ٦
الحاجة، فإا  تبدد أي شك في أن الفقرة السابقة تنطبق علـى             
خروقات الالتزامات الدولية التي تـنص عليهـا قاعـدة للمنظمـة            

وترد في التعليـق    . لعملية لتلك الالتزامات  الدولية نظرا للأهمية ا   
الآراء المتباينـــة المتعلقـــة بالطبيعـــة القانونيـــة لقواعـــد المنظمـــة      

وقواعـــد المنظمـــة الدوليـــة الـــتي يقـــصد ـــا معالجـــة   . الدوليـــة
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خروقات التزاماا، بما في ذلك مسألة وجود خرق، لـيس مـن        
ليهـا   الضروري أن تكون لها السيادة على المبـادئ المنـصوص ع          

في المشروع الحالي، وهي نقطة قد تعالج، مـع ذلـك، في الـنص              
 .النهائي للمشروع

ــادة     - ٧ ــشروع المـ ــائلا إن مـ ــضى قـ ــا يتعلـــق  ٩ومـ ، فيمـ
ــزام الــدولي ذو الــصلة نافــذا     باشــتراط ضــرورة أن يكــون الالت
فيما يتعلق بالمنظمة الدولية عند وقوع الفعل؛ ومشروع المـادة           

 الــزمني لخــرق التــزام دولي؛ ومــشروع  ، المتعلقــة بالامتــداد١٠
، المتعلقة بالخرق بفعل مركب، يعكسان بدقـة المـواد        ١١المادة  

المقابلة المتعلقة بمسؤولية الـدول، مـع تغـييرات ضـرورية طفيفـة        
وليـست هنـاك علـى مـا يبـدو قـضايا تمـس تطبيـق              . في الصياغة 

 .تلك المبادئ على المنظمات الدولية
 تعــالج ١٦ إلى ١٢يع المــواد وأضــاف قــائلا إن مــشار  -٨

الجوانب المختلفة لمسؤولية المنظمة الدوليـة فيمـا يتعلـق بالفعـل            
وهــذه الأحكــام . الــصادر عــن دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى  

ــدول   ــسؤولية الـ ــة بمـ ــة المتعلقـ ــواد المماثلـ ــع أن . تعكـــس المـ ومـ
الممارســات المتاحــة المتعلقــة بالمنظمــات الدوليــة محــدودة، فــإن   

ــه مــا يــبرره بــسبب احتمــال    إدراج تلــك ا لأحكــام يعتــبر أن ل
نــشوء حــالات مماثلــة فيمــا يتعلــق بالمنظمــات الدوليــة، ولعــدم   
وجــود ســبب يــدعو للتمييــز بــين مــسؤولية الــدول ومــسؤولية  

 .المنظمات الدولية في تلك الحالات
واســتطرد قــائلا إن هــذه المــواد تتنــاول أيــضا نتــائج        - ٩

ــد توجــد ب ــ    ــتي ق ــدة ال ــة الفري ــدول   العلاق ــة وال ــة دولي ين منظم
الأعضاء فيها، وتكون المنظمـة في ظلـها مخولـة لاتخـاذ قـرارات              

ــضائها ــة لأعـ ــا في   . ملزمـ ــا يعادلهـ ــد مـ ــة لا يوجـ وتلـــك العلاقـ
العلاقات بين الدول ومن ثم ليست مـشمولة في المـواد المتعلقـة             

وكما لوحظ في التعليق، يعتـبر مـن المفـضل،          . بمسؤولية الدول 
ليــة للتطــورات القــضائية، عــدم افتــراض وجــود في المرحلــة الحا

قاعــدة خاصــة مفادهــا أن ســلطات الــدول تتــصرف بوصــفها   
 .أجهزة في الجماعة الأوروبية عندما تنفذ فعل ملزم متعلق ا

 يتنـاول المـسؤولية     ١٢ومضى قائلا إن مشروع المـادة        - ١٠
الدوليــة للمنظمــة الدوليــة عــن معاونــة أو مــساعدة دولــة أو       

وهذا الـنص   . ية فى ارتكاب فعل غير مشروع دوليا      منظمة دول 
 المتعلقة بمسؤولية الـدول، مـع تغـييرات طفيفـة           ١٥يقابل المادة   
 .في الصياغة

 يتنـاول المـسؤولية     ١٣وأردف قائلا إن مشروع المادة       - ١١
الدوليــة للمنظمــة الدوليــة عــن توجيــه وممارســة الــسيطرة علــى  

ــة أخــرى لفعــل    ــة أو منظمــة دولي  غــير مــشروع  إرتكــاب دول
 المتعلقة بمسؤولية الـدول،     ١٧وهذا النص يعكس المادة     . دوليا

وكمــا يحــدد التعليــق، قــد . مــع التغــييرات المناســبة في الــصياغة
تنشأ حـالات تقـوم فيهـا منظمتـان دوليتـان بالتوجيـه وممارسـة               

وقــد تنــشأ أيــضا . الــسيطرة علــى ارتكــاب فعــل غــير مــشروع 
ية قرارا ملزما يمثل شكلا مـن       حالات تعتمد فيها المنظمة الدول    

التوجيه والسيطرة علـى ارتكـاب ذلـك الفعـل بمعرفـة دولـة أو                
وفي حين يشير التعليق إلى أنـه قـد يوجـد    . منظمة دولية أخرى  

ــادة       ــشروع الم ــنص وم ــك ال ــين ذل ــداخل ب ــه يوجــه  ١٥ت ، فإن
 ١٥الإنتبــاه إلى تــساوق الأحكــام وحقيقــة أن مــشروع المــادة  

 .ةيشمل أيضا حالة إضافي
 يتناول المـسؤولية   ١٤وأضاف قائلا إن مشروع المادة       - ١٢

ــة       ــة أو منظمــة دولي ــة عــن إكــراه دول ــة للمنظمــة الدولي الدولي
وهــذا الــنص . أخــرى علــى ارتكــاب فعــل غــير مــشروع دوليــا

 فيمــا يتعلــق بمــسؤولية الــدول، مــع التغــييرات ١٨يقابــل المــادة 
ــصياغة  ــدا  . المناســبة في ال ــاك بعــض الت خل بــين وقــد يكــون هن

 في الظروف الاستثنائية التي تتخـذ       ١٥ و ١٤مشروعي المادتين   
وفي تلــك . فيهــا المنظمــة الدوليــة قــرارا ملزمــا يــشكل إكراهــا  

الحالة، يمكن أن تنـشأ المـسؤولية طبقـا لأي مـن المـادتين بـدون          
 .وجود أي تعارض بين النصين
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 يتنــــاول ١٥واســــتطرد قــــائلا إن مــــشروع المــــادة     - ١٣
ــسؤولية ال ــرارات، أو   المــ ــن القــ ــة عــ ــة الدوليــ ــة للمنظمــ دوليــ

ــات     ــدول والمنظمـ ــة إلى الـ ــويلات الموجهـ ــيات أو التخـ التوصـ
وتنـاقش الفقـرة    . الدولية الأعـضاء في مجمـوعتين مـن الظـروف         

 الحالات التي تعتمد فيها المنظمة الدوليـة قـرارا ملزمـا لدولـة              ١
أو منظمة دولية عضو لارتكاب فعل من شـأنه أن يكـون غـير              

ــه المنظمــة الأولى وأن يتحايــل علــى   مــشرو ــو ارتكبت ــا ل ع دولي
وهذا النص ينشأ من حقيقة أن المنظمـة        . أحد التزاماا الدولية  

الدولية، بوصفها شخصا من أشخاص القانون الدولي مـستقل         
عن أعضائه، قد تحاول التحايل على التزاماـا الدوليـة بـصورة            

ذا الــنص  هــو. غــير مباشــرة بالتــأثير علــى تــصرف أعــضائها     
يشترط وجود النيـة المحـددة للمنظمـة الدوليـة للتحايـل علـى               لا

ــة عــضو بالإرتكــاب      ــة دولي ــة أو منظم ــام دول ــا أو لقي التزاما
وبناء عليه، يكون بوسع الطرف الثالث طلـب    . الفعلي للفعل   

ــال       ــى أســاس احتم ــل، عل ــل ارتكــاب الفع ــصاف حــتى قب الإن
ــرار الملـــزم وأن   الطـــرف الثالـــث امتثـــال الأعـــضاء لـــذلك القـ

وتقديم عتبة المسؤولية يؤدي أيضا إلى تفـادي وضـع          . سيتضرر
ــار بــين      ــل في ضــرورة الاختي الأعــضاء في موقــف صــعب يتمث
خرق التزامام بموجب القرار الملـزم أو التـسبب في المـسؤولية            

وهـذه الفقـرة تفتـرض أن       . الدولية للمنظمة الدولية، وربما لهـم     
لزم بالــضرورة التحايــل علــى التــزام الامتثــال للقــرار الملــزم يــست

أما القـرارات الـتي تعطـي الدولـة أو المنظمـة الدوليـة              . للمنظمة
العـضو قــدرا كافيــا مــن الــسلطة التقديريــة لممارســة ــج عمــل  

 . ٢بديل فإا تناقش في الفقرة 
 تتناول الحالات التي تخـول      ٢وأضاف قائلا إن الفقرة      - ١٤

ة دولــة أو منظمــة دوليــة عــضوا أو توصــي فيهــا المنظمــة الدوليــ
ــو       ــا ل بارتكــاب فعــل مــن شــأنه أن يكــون غــير مــشروع دولي
ارتكبتـــه المنظمـــة الأولى وأن يتحايـــل علـــى أحـــد التزاماـــا      

وتشمل الفقرة جميع الأفعال غير الملزمة التي تقـوم ـا           . الدولية
للمنظمة الدولية وقـد تـؤثر علـى تـصرف الـدول أو المنظمـات               

ــة الأعـــضاء  ــاالدوليـ ــشأ  . فيهـ ــافة إلى ذلـــك، لكـــي تنـ وبالإضـ
ــل      ــة، يجــب أن يكــون الفع ــة الدولي ــة للمنظم ــسؤولية الدولي الم
المأذون أو الموصى به مرتكبا، ويجب أن يكـون الفعـل مرتكبـا             

ويـشير التعليـق    . اعتمادا على تخويل أو توصية المنظمـة الدوليـة        
إلى أن ذلك الـنص لا يـراد بـه سـوى شمـول الاعتمـاد المعقـول                  

وفضلا عن ذلك، لا تكون المنظمـة       .  التخويل أو التوصية   على
الدولية مسؤولة عن أي خرق آخر ارتكبتـه الدولـة أو المنظمـة          

 .الدولية العضو التي صدر إليها التخويل أو التوصية
ــرة   - ١٥ ــائلا إن الفقـ ــتطرد قـ ــه، علـــى  ٣واسـ  تـــشير إلى أنـ

ــواد    ــشاريع المـ ــاة في مـ ــالات المتوخـ ، ١٤ إلى ١٢خـــلاف الحـ
تقوم المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية طبقا لمـشروع المـادة           لا

 علــى عــدم مــشروعية تــصرف الدولــة أو المنظمــة الدوليــة   ١٥
فــإذا . العــضو الــتي وجــه إليهــا القــرار، أو التخويــل أو التوصــية

 ١٣كان التصرف غـير مـشروع، ربمـا يـوفر مـشروعا المـادتين               
لية مسؤولة، في حالـة      أسسا بديلة لاعتبار المنظمات الدو     ١٤و

 .استيفاء الشروط الضرورية الأخرى
ــادة      - ١٦ ــشروع الم ــن م ــبين م ــه يت ــائلا إن  أن ١٦وأردف ق

ــة       ــة أو المنظم ــة للدول ــسؤولية الدولي ــع لا يمــس الم الفــصل الراب
ــة أو منظمــة    الدوليــة الــتي ارتكبــت فعــلا أو مــسؤولية أي دول

ق  فيمــا يتعل ــ١٩وهــذا الــنص يعكــس المــادة    . دوليــة أخــرى 
 .بمسؤولية الدول

ومــضى قــائلا إن المقــرر الخــاص يعتــزم أن يتنــاول، في   - ١٧
، المــسائل ذات ٢٠٠٦تقريــره الرابــع، المقــرر صــدوره في عــام 

الــصلة بــالظروف الــتي تحــول دون عــدم المــشروعية وبمــسؤولية 
. الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا للمنظمـات الدوليـة              

ر الخـاص وللجنـة تلقِّـي آراء        ولذلك سيكون مـن المفيـد للمقـر       
الحكومــات عمـــا إذا كـــان ينبغـــي أن تـــشمل مـــشاريع المـــواد  
المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية أحكاما مماثلة لتلك الواردة        

 فيمــا يتعلــق بمــسؤولية الــدول، الــتي  ١٨ إلى ١٦في المــواد مــن 
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ســتتعلق بالحــالات الــتي تعــاون أو تــساعد فيهــا الدولــة منظمــة  
ــة فى  ــه أو     دولي ــا، أو التوجي ــشروع دولي ــل غــير م ارتكــاب فع

ممارسة السيطرة علـى ارتكـاب ذلـك الفعـل، أو الإكـراه علـى               
ارتكاب فعل يشكل، لـولا ذلـك الإكـراه، فعـلا غـير مـشروع        

وســيكون مــن المفيــد أيــضا معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك . دوليــا
حالات أخرى يمكن أن تعتبر فيها الدولـة مـسؤولة عـن الفعـل              

 .شروع دوليا لمنظمة دوليا تكون عضوا فيهاغير الم
واستطرد قـائلا إن الفـصل الثـامن مـن التقريـر يتنـاول               - ١٨

ــوع  ــب ”موضـ ــرد الأجانـ ــن   “طـ ــاني مـ ــوع الثـ ــو الموضـ ، وهـ
. الموضوعين الجديدين اللذين تتناولهما اللجنة في الـسنة الحاليـة         

وقـــد نظـــرت اللجنـــة في التقريـــر التمهيـــدي للمقـــرر الخـــاص  
)A/CN.4/554(          ن خطـةالذي أوجز فهمه للموضـوع وتـضم ،

 .عمل عامة مقترحة وثبت مراجع غير جامع
ــى       - ١٩ ــام عل ــه ع ــة وافقــت بوج ــائلا إن اللجن وأضــاف ق

ــا       ــتي يرتكــز عليه ــضية الأساســية ال ــرر الخــاص للق صــياغة المق
ــرد        ــة في الط ــين حــق الدول ــق ب ــة التوفي ــي كيفي الموضــوع، وه

يما تلــك المتعلقــة بحمايــة واشــتراطات القــانون الــدولي، ولا ســ
الدولــة “ حــق”وكــان مــن رأي اللجنــة أن . حقــوق الإنــسان

في طرد الأجانب معترف به عموما طبقا للقانون الدولي، ولو           
أنــه يخــضع لقيــود معينــة، في الغالــب في ســياق قــانون حقــوق    
ــائج        ــهاكها نت ــى انت ــدولي عل ــانون ال ــب الق ــتي يرت ــسان، ال الإن

ــة ــد أن بعــض الأعــض . قانوني ــوا عــن شــكوكهم إزاء  بي اء أعرب
النــهج المقتــرح المتعلــق بإعطــاء مركــز قبلــي لحــق الــدول في        

وتتـضمن  . الطرد، في حين يعتبر معايير حقوق الإنـسان نـسبية         
ــرات  ــن    ٢٦٢ و٢٦١، و٢٤٧الفقــ ــدا مــ ــر مزيــ ــن التقريــ  مــ

 .المناقشات للقضية
ومـضى قـائلا إن ثمـة مـسألة أساسـية تعلقـت بــالمفهوم        - ٢٠

وقد أُعرب عـن آراء     . بيقه بشأن طرد الأجانب   الذي يتعين تط  
مختلفـــة فيمـــا يتعلـــق بنطـــاق الموضـــوع، حيـــث فـــضل بعـــض   

. الأعــضاء نطاقــا أوســع في حــين اقتــرح آخــرون بعــض القيــود
وعلى سبيل المثال، جرى اقتراح عدم النظر في قـضايا الإعـادة            
ــا، أو عــدم الــسماح    القــسرية، أو الأشــخاص المــشردين داخلي

اللجوء أو رفض دخـول الأجانـب العـاديين،         بدخول ملتمسي   
أو تحركــات الــسكان أو حــالات إــاء الاســتعمار أو تقريــر      

وأُعـرب  . المصير، ووضع الأراضـي المحتلـة في الـشرق الأوسـط          
أيضا عن تأييد عدم شمول تدابير الطرد التي تتخذها دولة تجـاه            
رعاياهــا المنــتمين لأصــل إثــني، أو عرقــي أو ديــني مختلــف عــن   

وفي حين هنـاك تفـضيل في اللجنـة لعـدم           . أغلبية السكان أصل  
تناول مسائل الأشخاص المطرودين أثناء التراع المسلح، جـرى     
التمسك بأنه لا يمكن التغاضي كلية عن القواعد القائمـة فيمـا            
يتعلــق بــالتراع المــسلح إذ أن القــانون الإنــساني الــدولي يــشتمل 

تتـضمن الفقـرات    و. على قواعد دقيقة متعلقـة بطـرد الأجانـب        
ــر مناقـــشة لتلـــك  ٢٧٤ و٢٧٢، و٢٥٦ إلى ٢٥٣  مـــن التقريـ

 . القضايا وغيرها
وفيما يتعلـق بمـسائل المـصطلحات الفنيـة، قـال إنـه في               - ٢١

ــاظ        ــرر الخــاص الاحتف ــضيل المق ــد لتف ــن التأيي ــرب ع حــين أُع
، أعـرب بعـض الأعـضاء عـن القلـق مـن أن        “الطرد”بمصطلح  

فعـلا قانونيـا تـرغم بـه        ”يشكل  تعريفه المؤقت، وهو أن الطرد      
دولة فردا أو مجموعة من الأفراد مـن رعايـا دولـة أخـرى علـى                

وكـان هنـاك تأييـد      . ، واسـع أكثـر ممـا ينبغـي        “مغادرة إقليمهـا  
الأشــخاص “ الأجانــب”في اللجنــة لكــي يــدرج في مفهــوم    

المقيمون في إقلـيم دولـة لا يحملـون جنـسيتها، مـع التمييـز بـين           
م في وضع قـانوني والأشـخاص الـذين هـم            الأشخاص الذين ه  

ــانوني  ــضا اللاجــئين،   . في وضــع غــير ق ــشمل الموضــوع أي وسي
وملتمـــسي اللجـــوء، والأشـــخاص عـــديمي الجنـــسية والعمـــال  

ــاجرين ــرات  . المهـ ــشة ذات الـــصلة في الفقـ ــرد المناقـ ، ٢٥٤وتـ
 . من تقرير اللجنة٢٧٣ و٢٦٠ إلى ٢٥٧و

لـك في مـسألة     واستطرد قائلا إن اللجنة نظرت بعـد ذ        - ٢٢
فقـد جـرى التـسليم بـأن حـق الدولـة            . الأسباب الداعية للطرد  
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في الطرد ضروري كوسيلة لحماية حقوق السكان الموجـودين         
وفي الوقـت ذاتـه، في حـين جـرى التـسليم        . داخل إقليم الدولة  

بأن الدولـة تتمتـع بـسلطة تقديريـة واسـعة في ممارسـة حقوقهـا                
. قديريــة ليــست مطلقــةلطــرد الأجانــب، فــإن تلــك الــسلطة الت

للطـرد  “ حـق ”وعلى سبيل المثال، أُعرب عن معارضة وجود        
ــد يــشمل الطــرد مجموعــة مــن    . الجمــاعي ومــن ثم، في حــين ق

الأشــخاص الــذين يــشتركون في خــصائص مماثلــة، ينبغــي مــع   
ذلك اتخاذ قرار الطرد على مستوى الفرد وليس على مـستوى           

ــة ــصلة في الف . الجماعـ ــشة ذات الـ ــرد المناقـ ــرة وتـ ــن ٢٦٧قـ  مـ
 .التقرير
ــة في      - ٢٣ ــتعين أن يكــون حــق الدول ــه ي ــائلا إن وأضــاف ق

الطــرد متوازنــا مــع أشــكال حمايــة حقــوق الإنــسان الأساســية   
القائمـــة، فـــضلا عـــن القيـــود الأخـــرى المعتـــرف ـــا بموجـــب 

وجـــرت الإشـــارة إلى عـــدد مـــن    . القـــانون الـــدولي العـــرفي  
ــا القــانون  الــضمانات الموضــوعية والإجرائيــة الــتي يعتــرف     

والأمثلـــة الـــتي ضـــربت لتلـــك الحقـــوق ذات الـــصلة  . الـــدولي
بالطرد شملت شرط عدم القيام بالطرد بـصورة تعـسفية ولكـن            
عملا بقرار يتم التوصل إليه طبقا للقانون وعدم القيام بـالطرد           
علــى نحــو غــير معقــول، أو لاإنــساني، أو مهــين أو إذلالي، أو    

وشملـت  .  الـضروري للأجـنبي    باستخدام العنف أو الإيذاء غـير     
ــام خــــاص بالــــضمانات    الاقتراحــــات الأخــــرى إيــــلاء اهتمــ
الإجرائيــة، بمــا في ذلــك أشــكال الانتــصاف القــادرة علــى منــع 
ــى       ــق عل ــية تنطب ــضمانات الأساس ــك ال ــد أن تل ــرد؛ وتحدي الط
ــة الطــرد بأســرها ولــيس فقــط علــى الإجــراءات المتعلقــة     عملي

 الدولـــة الطـــاردة بفحـــص الحـــالات الفرديـــة؛ واشـــتراط قيـــام
بــإبلاغ الأجــنبي المعــني بقــرار الطــرد؛ ومــنح الأجــنبي الحــق في   

وترد المناقشة المتعلقة   . الطعن في ذلك القرار، حسب الاقتضاء     
 . من التقرير٢٦٨ إلى ٢٦٣بتلك القضايا في الفقرات 

وفيما يتعلـق بالمـسائل المنهجيـة المـذكورة في الفقـرتين             - ٢٤
ال إن اللجنــة أيــدت بوجــه عــام   مــن التقريــر، قــ٢٧٠ و٢٦٩

اقتراح المقرر الخاص بضرورة أن ينصب التركيـز علـى صـياغة            
ــل        ــام كام ــب الطــرد، أي وضــع نظ ــع جوان ــشمل جمي ــواد ت م

وقـد ارتئـي أن مجـرد وجـود         . يشمل القواعد التقليديـة القائمـة     
ــدا أو فعــالا بوجــه      ــن يكــون مفي ــادئ العــام ل مجموعــة مــن المب

 الدراســة المقترحــة للموضــوع  وكــان مــن المفهــوم أن . خــاص
ستجرى على أسـاس النظـر بـصورة شـاملة في القـانون الـدولي          
العرفي وقانون المعاهدات القائمين، بمـا في ذلـك إجـراء دراسـة             
مقارنـــة للـــسوابق القـــضائية الدوليـــة علـــى الـــصعيدين العـــالمي 

وبنـاء علـى طلـب      . والإقليمي وللقـوانين والممارسـات الوطنيـة      
عهدت اللجنة إلى أمانتها بمهمة إعـداد مـصنف         المقرر الخاص،   

للــصكوك والنــصوص وقــرارات المحــاكم المنطبقــة في الموضــوع  
وأحيلـت الوفـود إلى الفقـرة       . على الـصعيدين الـوطني والـدولي      

 من التقرير، التي تشير إلى أنـه سـيكون مـن دواعـي تقـدير              ٢٧
ــدول في      ــات الـ ــة بممارسـ ــات متعلقـ ــي أي معلومـ ــة تلقـ اللجنـ

 .ع، بما في ذلك التشريع الوطنيالموضو
ــر    - ٢٥ وانتقـــــل إلى الفـــــصل الثـــــاني عـــــشر مـــــن التقريـــ

، فقــال إنــه، لمــا كانــت اللجنــة تعتــزم )“ت الأخــرىاالقــرار”(
إكمال القراءة الثانية لموضوعين في السنة القادمة، فقـد قـررت           

الالتـــزام بالتـــسليم أو ”أن تـــدرج موضـــوعا جديـــدا إضـــافيا، 
وقـد  . ، في خطـة عملـها  “)Aut dedere aut judicare(المقاضاة 

أدرج هــذا الموضــوع في برنــامج العمــل الطويــل الأجــل الــسنة  
ــاليكي مقــررا      . الماضــية ــسيد زيــدزيلاف غ ــت اللجنــة ال وعين

 .خاصا للموضوع
ــه كمــا حــدث في الماضــي، تعاونــت     - ٢٦ ــائلا إن وأردف ق

اللجنة مع هيئات أخرى، بما في ذلك اللجنـة القانونيـة للبلـدان      
ــيوية      ــة الآســ ــشارية القانونيــ ــة الاستــ ــة، والمنظمــ  –الأمريكيــ

الأفريقية واللجنة الأوروبية للتعاون القانوني، وحظيـت بزيـارة         
. قــام ــا القاضــي جيونــغ شــي، رئــيس محكمــة العــدل الدوليــة 

وقام أعضاء اللجنة أيضا بتبادل غـير رسمـي لـلآراء مـع هيئـات        
ــتي     ــة أخــرى في بعــض المواضــيع ال ــا  ورابطــات مهني  تنظــر فيه
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وهـذه الهيئـات والرابطـات مدرجـة في الفقـرات           . اللجنة حاليـا  
 . من التقرير٥٠٩ إلى ٥٠٣من 
 ٨وأضاف قائلا إنه بعد أن نظـرت اللجنـة في الفقـرة              - ٢٧

ــة    ــة العام ــرار الجمعي ــن ق ــة إلى   ٥٩/٤١م ــدابر الرامي ــشأن الت  ب
ــة     ــود المتعلقـ ــاليف، فـــضلا عـــن القيـ ــورات في التكـ تحقيـــق وفـ

يــة واحتياجــات برنــامج عمــل اللجنــة في دورــا الحاليــة  بالميزان
الناتجة عن ظروف غير متوقعة، خفضت مدة الجـزء الثـاني مـن          

 .دورا السابعة والخمسين بأسبوع واحد
وأردف قائلا إن اللجنة تعلق أهمية كبيرة علـى الحلقـة            - ٢٨

الدراســية للقــانون الــدولي، الــتي تعقــد ســنويا في جنيــف أثنــاء   
ــا ــن     اجتماع ــشباب، ولا ســيما م ــن المحــامين ال ــة وتمكِّ ت اللجن

البلدان الناميـة، مـن الإلمـام بأعمـال اللجنـة وأنـشطة المنظمـات           
ولـذلك، تعـرب اللجنـة،    . الدولية الـتي تقـع مقارهـا في جنيـف         

عن طريق رئيسها، عن تقديرها للحكومات الـتي أسـهمت في           
ــساعدة الم     ــديم الم ــى تق ــدول عل ــة الدراســية وتحــث ال ــة الحلق الي

 .بأسرع وقت ممكن
ــدوين     - ٢٩ ــة، شــعبة الت ــة اللجن ــة أمان ــوه بأهمي ــام ن وفي الخت

وقـال إن كفاءـا وفعاليتـها       . التابعة لمكتـب الـشؤون القانونيـة      
ومـساعدا القيمــة، فيمـا يتعلــق بجـوهر عمــل اللجنـة وجوانبــه     
الإجرائيــة علــى حــد ســواء، تتــسم بأهميــة بالغــة لنجــاح ذلــك   

 الـشعبة تعمـل أيـضا بوصـفها أمانـة اللجنـة             ولما كانـت  . العمل
السادسة، فإا تمثل حلقـة وصـل لا تقـدر بـثمن ولا بـديل لهـا                 

. بين الهيئتين وتقـدم خدمـة عاليـة الجـودة يجـب المحافظـة عليهـا               
وتعرب اللجنة عن تقديرها بوجه خاص للمذكرة الـتي أعـدا           

 دراســة: أثــر الــتراع المــسلح علــى المعاهــدات ”الــشعبة بعنــوان 
 ).Corr.1 وA/CN.4/550(“ للممارسة والفقه

، في معـــرض إشـــارا إلى )أيرلنـــدا(الـــسيدة أوبـــرين  - ٣٠
مشاريع المواد المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة، قالـت إنـه              
نظرا لتزايد عدد وأهمية المنظمات الدولية، كأعضاء في اتمـع          

الــدولي وكأشــخاص مــن أشــخاص القــانون الــدولي علــى حــد 
اء، فإن اهتمام اللجنة بمـسألة مـسؤوليتها يحظـى بالترحيـب            سو

وبـالنظر إلى قلـة الممارسـات       . ويأتي في موعده على حد سـواء      
ــال       ــإن الأعم ــواد، ف ــشاريع الم ــا في صــياغة م ــتي يعتمــد عليه ال
السابقة للجنـة في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال           

ــدا ل    ــوفر أساســا جي ــا ت ــشروعة دولي ــل  غــير الم وضــع نظــام مماث
 .للمنظمات الدولية

 ٤و ٣واستطردت قائلة إن العلاقة بين مشاريع المـواد     - ٣١
وفي حـين يـنص مــشروع   .  بحاجـة إلى مزيـد مـن التطــوير   ١٥و

ــادة  ــال     ١٥الم ــة مــسؤولة عــن أفع ــار المنظمــة الدولي ــى اعتب  عل
، ٣الدول الأعضاء فيها في ظروف معينة، فإن مـشروع المـادة            

وقــد . قاعــدة العامــة، صــامت في هــذا الــشأن الــذي يتــضمن ال
مبــادئ عامــة  إدراج ” أن ٢٠٠٣أورد تعليــق اللجنــة في عــام 

سؤولية المــ فيهــا قــد تثبــت وجــود حــالات س لا يمــ٣في المــادة 
الدوليـــة للمنظمـــة عـــن تـــصرف دولـــة أو تـــصرف منظمـــة       

بيد أنه سيكون من الأفضل أن ينص مـشروع المـادة           . “أخرى
المنظمات الدوليـة عـن أفعـال الـدول          صراحة على مسؤولية     ٣

 .الأعضاء فيها في حالات معينة
ــضا أن     - ٣٢ ــصدد، ينبغــي أي ــه في هــذا ال ــة إن وأردفــت قائل

، الذي ينص على اعتبـار      ٤يؤخذ بعين الاعتبار مشروع المادة      
. المنظمــات الدوليــة مــسؤولة عــن أفعــال وكلائهــا أو أجهزــا 

 اعتبـاري،   يحتمل أن يشمل أي شخص    “ الوكيل”ومصطلح  
بيد أنه لـيس مـن      . بما في ذلك الدولة العضو في المنظمة الدولية       

ــا إذا كـــان المقـــصود بالإشـــارات إلى الـــوكلاء في    الواضـــح مـ
ــادة   ــدول الأعــضاء، وجــاء    ٤مــشروع الم ــشملوا تلــك ال  أن ي
وينبغـي إعـادة النظـر    .  صامتا في هـذه القـضية  ٣مشروع المادة   

بغي إدراج أو اسـتبعاد أفعـال    لتحديد ما إذا كان ين ٤في المادة   
الــدول الأعــضاء؛ وقــد يكــون مــن المفيــد الــنص علــى أنــه، في   
ــات       ــلاء للمنظمـ ــدول وكـ ــار الـ ــتعين اعتبـ ــة، يـ ــروف معينـ ظـ

 . الأعضاء فيها
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ــدها يرحــب بوجــه خــاص     - ٣٣ ــد بل ــة إن وف ومــضت قائل
ــادة   ــذي يــنص علــى أن مــسؤولية المنظمــة   ١٥بمــشروع الم ، ال

لـة عـضو وفقـا لقـرار ملـزم اتخذتـه            الدولية تقع إذا تـصرفت دو     
ع المــادة لا يــشمل الحالــة الــتي غــير أن مــشرو. المنظمــة الدوليــة

يرتب فيها فعـل الدولـة العـضو مـسؤولية دوليـة إذا ارتكبتـه                لا
وقد تمتلك المنظمـة الدوليـة سـلطات تـشريعية          . المنظمة الدولية 

ــا       ــضاء فيه ــدول الأع ــن ال ــصاص م ــل للاخت ــن نق ــستمدة م . م
ــاء   ولـــذلك، قـــد  يتوجـــب علـــى تلـــك الـــدول الأعـــضاء الوفـ

 .بالالتزامات الدولية للمنظمات الدولية
ومـــضت قائلـــة إن القـــضية الـــتي عرضـــت في الآونـــة   - ٣٤

 Bosphorusالأخيرة على المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان،   

Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS v. Ireland  أثارت مسألة ،
 هـي في    –في منظمـة إقليميـة دوليـة        ما إذا كانـت دولـة عـضو         

 تعتـبر مـسؤولة عـن       –المسألة محل البحث، الجماعة الأوروبيـة       
التصرف الذي إلتزمت بالقيام به بموجب قانون تلك  المنظمـة           
الدوليـــة، وفي حالـــة الإيجـــاب، في أي ظـــروف، وقـــد نـــشأت 
الحالــة في ســياق الجــزاءات التجاريــة الموقعــة علــى جمهوريــة        

وقـرار مجلـس    . تحادية السابقة خلال التـسعينات    يوغوسلافيا الا 
الأمـن القاضــي بــأن تحتجــز الـدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة   
أي طائرة توجد في إقليمها يكـون منـشؤها ذلـك البلـد جـرى               

وفي الحالـة محـل البحـث،       . تنفيذه في قانون الجماعـة الأوروبيـة      
 الأمـم   كانت أيرلندا في الواقع ملزمة بالتزاماا بموجـب ميثـاق         

بيـــد أن الحكـــم الـــصادر عـــن المحكمـــة ركـــز علـــى   . المتحـــدة
ــة      ــة الأوروبي ــسامية في الاتفاقي ــدة ال ــات الأطــراف المتعاق التزام
ــة      ــضاء في الجماعــ ــضا دول أعــ ــي أيــ ــسان وهــ ــوق الإنــ لحقــ

ولم تكن المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان تتمتـع          . الأوروبية
ــال الج     ــشأن أفعـ ــم بـ ــدار حكـ ــضائية لإصـ ــة القـ ــة بالولايـ ماعـ

وبنـاء عليـه،   . الأوروبية لأن الجماعة لم تكن طرفا في الاتفاقيـة    
ــة، لأن       ــب الجماع ــى طل ــاء عل ــصرفت بن ــد ت ــدا ق ــع أن أيرلن م

الجماعة ذاا لم تكـن ملزمـة بالاتفاقيـة طبقـا للقـانون الـدولي،               
 . للجنة لاينطبق١٥فإن مشروع المادة 

أن ومــضت قائلــة إن مقــدم الطلــب في القــضية ادعــى   - ٣٥
امتثــال أيرلنــدا لقــانون الجماعــة الأوروبيــة قــد شــكل خرقــا        

ــة   ــدا بموجــب الاتفاقي ــالنظر إلى أن  . لالتزامــات أيرلن ــه ب ــد أن بي
أيرلنــدا كانــت ملزمــة قانونــا بتنفيــذ أنظمــة الجماعــة الأوروبيــة 
ذات الصلة، فإن الانتهاك المزعوم لن ينطوي علـى ممارسـة أي            

س مـن الواضـح مـا إذا        ولـي . حرية للتصرف من جانب أيرلنـدا     
 ينطبــق بحيــث يجعــل أيرلنــدا وكــيلا     ٤كــان مــشروع المــادة   

 . للجماعة بغرض إسناد المسؤولية عن احتجاز الطائرة
ــهت     - ٣٦ ــذكورة، انتـ ــضية المـ ــه في القـ ــة إنـ ــت قائلـ وأردفـ

ــة     ــه، لأن الجماعـ ــسان إلى أنـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ المحكمـ
الـصلة، تـوفر الحمايـة      الأوروبية، بوصفها المنظمة الدولية ذات      

لحقوق الإنسان الأساسية على نحـو معـادل لتلـك الـتي توفرهـا              
الاتفاقية، ليس من الضروري لها أن تستعرض الأنظمة المتعلقـة         

ومن ثم، لم تخرق أيرلندا التزاماـا بموجـب    . بالامتثال للاتفاقية 
بيــد أن القــضية أبــرزت الحاجــة إلى توضــيح الوضــع . الاتفاقيــة
 ١٥ومــشروع المــادة . لــك المــسائلنون الــدولي في تطبقــا للقــا

الأفعال التي تقوم ا الدولـة العـضو        : ينطبق على تلك الحالة    لا
ــة لأن      ــسؤولية الدولي ــة الم ــة لا تحمــل المنظم ــة الدولي في المنظم

. المنظمة ليـست طرفـا في الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان             
 لخـرق لالتـزام دولي       لاترتـب المـسؤولية الدوليـة إلا       ١٥والمادة  

وتـرك هـذا ثغـرة حيـث خرقـت دولـة عـضو         . للمنظمة الدولية 
التزاما دوليا لم يكـن التزامـا لمنظمـة دوليـة نتيجـة عـضويتها في                

 .تلك المنظمة الدولية
ومضت قائلة إنه كما لوحظ في تقرير اللجنـة، ينبغـي            - ٣٧

ــسؤولية     ــن المـ ــالإفلات مـ ــة بـ ــة الدوليـ ــسماح للمنظمـ ــدم الـ عـ
وبالمثـــل، ينبغـــي ألا تكـــون .  بجهاـــا المنفـــذة“ســـتعانةالإ” ـبـــ

الدول قادرة علـى الإفـلات مـن مـسؤولياا بالإحتمـاء خلـف              
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وإذا كــان يقــصد . الــستارة الحاميــة الــتي توفرهــا منظمــة دوليــة
بمشاريع المواد أن تشمل إمكانية وقوع المسؤولية بـدون إسـناد     

على نحـو  التصرف، سيكون من المستصوب تحقيق هذا الهدف   
وينبغــي توســيع نطــاق المــادة لتــشمل . صـريح ومتــرابط داخليــا 

الأفعال الـتي، وإن كانـت ترتـب مـسؤولية دوليـة علـى الدولـة                
 . العضو، لاترتب تلك المسؤولية إذا قامت ا المنظمة الدولية

، وبخاصــة الإشــارة إلى ٨وانتقلــت إلى مــشروع المــادة  - ٣٨
، فقالـت إن الوضـع      ٢ الفقرة   قواعد المنظمة الدولية الواردة في    

ــد للغايــة في        ــابع غــير مؤك ــسم بط ــك القواعــد يت ــانوني لتل الق
وقـد وضـعت رابطـة القـانون الـدولي مجموعـة            . القانون الدولي 
تـــشمل “ القواعـــد والممارســـات الموصـــى ـــا”أساســـية مـــن 

ــها، علــى نحــو     ــة ولكن ــة للمنظمــات الدولي الالتزامــات الداخلي
نبت إبداء رأيهـا في الوضـع القـانوني         ، تج ٨مماثل لمشروع المادة    

وليس هناك اتفـاق كـاف حاليـا علـى مـا يبـدو         . لتلك القواعد 
في القــانون الــدولي لتأييــد الــرأي القائــل بــأن جميــع خروقــات    
القواعـــد الداخليـــة للمنظمـــة الدوليـــة هـــي أيـــضا أفعـــال غـــير  

ولهـذا الـسبب، يرحـب وفـد بلـدها بالـصياغة            . مشروعة دوليـا  
 .٨، من مشروع المادة ٢ القائمة للفقرة

قال إنـه، في وقـت يجـري فيـه          ): المغرب(السيد بنونه    - ٣٩
الإصلاح في الأمم المتحدة، يتسم دور اللجنة في وضع المعـايير           

وفي هــذا الــسياق، أثــنى علــى قــرار اللجنــة بــأن   . بأهميــة بالغــة
الالتـزام بالتـسليم    ”تدرج في برنامج عملـها الموضـوع المعنـون          

، الـذي يتعلـق بتنفيـذ    “)aut dedere aut judicare(أو المقاضاة 
 .عدد من الاتفاقيات المتعلقة بقمع الجرائم والإرهاب الدوليين

وانتقل إلى العمـل في المواضـيع الحاليـة، فقـال إن وفـد               - ٤٠
بلده يثني على النهج الذي أخذ به المقرر الخاص بشأن المـوارد            

يـاري مـرن للـدول،     لتقديم إطـار عمـل مع     –الطبيعية المشتركة   
 –يمكن عندئذ أن تطوعه من خلال اتفاقات ثنائيـة أو إقليميـة          

على ضوء اموعة المتنوعة من القضايا المتعلقة بإدارة طبقـات          

المياه الجوفية العـابرة للحـدود وشـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة         
وقـد ثبتـت فائـدة نفـس النـهج عنـدما قامـت            . العابرة للحـدود  
تفاقية المتعلقة بقانون اسـتخدام اـاري المائيـة         اللجنة بوضع الا  

ــة في الأغــراض غــير الملاحيــة في شــكلها النــهائي      وفي . الدولي
ــدولي ضــروريا لإدارة المــوارد     ــا الحــالتين، كــان التعــاون ال كلت

وستوفر مشاريع المـواد الـتي اقترحهـا المقـرر الخـاص            . المشتركة
ت القانونيـة الـتي     إطار عمل لذلك التعاون، بالإسـتعانة بالتقنيـا       

ويرحـــب وفـــد بلـــده بتـــضمين  . أثبتـــت جـــدارا في الاتفاقيـــة
. مشاريع المواد نصا موجها على وجه التحديد للبلـدان الناميـة      

ومــن الأهميــة ضــرورة أن يراعــي أي عنــصر جديــد في القــانون 
الـــدولي ذي صـــلة بالعلاقـــات بـــين الـــدول مـــستويات النمـــو   

 .المختلفة
 المنازعـــــات المـــــسلحة علـــــى وفيمـــــا يتعلـــــق بآثـــــار - ٤١

المعاهدات، قال إن وفد بلده يـرى أن مـن المناسـب أن تـشمل           
المعاهدات الـتي تبرمهـا المنظمـات الدوليـة وكـذلك المعاهـدات             
الــتي تبرمهــا الــدول، وإن كانــت الأولى ليــست، بــصفة عامــة، 

. أطرافــا في المنازعــات ولــيس للأمــم المتحــدة إقلــيم خــاص ــا 
ريع المـواد علـى أي نـزاع مـسلح، دولي           وينبغي أن تنطبق مـشا    

. أو محلــي، بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت الحــرب قــد أُعلنــت 
وتبقــى، مــع ذلــك، مــسألة النقطــة الــتي يــصبح عنــدها حــادث  

وعلــى أيــة حــال، بمجــرد نــشوب نــزاع . مــسلح طفيــف نزاعــا
مسلح، يعقبه ايار في النظام والأمن، تترتب آثار حتمية علـى         

لي والاتفاقات الدولية، مع أن إـاء أو تعليـق          تنفيذ القانون المح  
ــضمنية       ــصريحة أو الـ ــة الـ ــى النيـ ــضا علـ ــيتوقف أيـ ــدة سـ معاهـ

ــرام المعاهــدة   ــة    . للأطــراف وقــت إب ــإن أي ــة حــال، ف ــى أي وعل
معاهــدة تتــضمن غايتــها ومقــصدها بالــضرورة أــا تنطبــق في    

 .حالة حدوث نزاع مسلح فإا تظل كذلك متى بدأ التراع
 قـــائلا إنـــه مـــازال يـــتعين علـــى اللجنـــة أن  واســـتطرد - ٤٢

بيـد أن وضـع     . تتوصل إلى قرار ائي بـشأن قائمـة المعاهـدات         
ــن       ــد يكــون م ــع ذلم، ق ــصعوبات، وم ــم بال ــة مفع تلــك القائم
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ــا أو خــلاف      ــة المعاهــدة وانطباقه ــى طبيع ــز عل الأجــدر التركي
ــدخول في       ــن ال ــدلا م ــسلحة ب ــات الم ــك في حــالات المنازع ذل

ــص   ــة لت ــة دقيق ــداتعملي ــسيط   . نيف المعاه ــق الب وعقــب التعلي
للمعاهــدة، ســيكون مــن المنطقــي علــى مــا يبــدو، مــتى لم يعــد   
ــودة إلى      ــق، الع ــسببت في ذلــك التعلي ــتي ت وجــود للأوضــاع ال

بيد أنه من الناحية العملية قـد       . التنفيذ الكامل للمعاهدة المعنية   
تكون للأطراف آراء مختلفـة، الأمـر الـذي يحتـاج إلى تـسويتها              

ويرحب وفد بلده بـاعتزام المقـرر الخـاص اسـتعراض       . الاتفاقب
ــادة    ــشروع المـ ــضمون مـ ــشروعية   ١٠مـ ــر في مـ ــادة النظـ  وإعـ

والدولــة الــتي تتــصرف ممارســة لحــق  . تــصرف أطــراف الــتراع
الدفاع عن النفس أو وفقا لقرار لس الأمن ينبغـي أن تكـون          
 قــادرة علــى إــاء المعاهــدات المنافيــة لــذلك الحــق أو لــذلك       

ــرار ــه إن بطـــلان   . القـ ــواب في قولـ ــرر الخـــاص علـــى صـ والمقـ
المعاهـــدة فيمـــا يتعلـــق بقواعـــد ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة بـــشأن  

 .استخدام القوة لا يدخل في نطاق الموضوع قيد نظر اللجنة
وفيما يتعلق بمسؤولية المنظمـات الدوليـة، قـال إن مـن          - ٤٣

اد بدقــة المنطقــي، ثانيــة، أن تقــوم اللجنــة بوضــع مــشاريع المــو  
على غرار هيكل مـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن        

بيد أن الأمر يقتضي إجراء مزيـد       . الأفعال غير المشروعة دوليا   
مــــن الدراســــة للعلاقــــة بــــين التزامــــات المنظمــــات الدوليــــة   

ــسؤوليتها ــوع    . ومـ ــدرج في الموضـ ــب أن يـ ــير المناسـ ــن غـ ومـ
لــتي ترتكبــها تلــك اشــتراك الــدول في الأفعــال غــير المــشروعة ا 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ينبغـــي بالتأكيـــد إدراج أي . المنظمـــات
ــدول لأفعــال غــير     ــة في ارتكــاب ال اشــتراك للمنظمــات الدولي

 .مشروعة
 وفيما يتعلق بالحمايـة الدبلوماسـية، لاحـظ أن المقـرر            - ٤٤

الخاص قد تناول بحق، عند نظره في مـشاريع المـواد في القـراءة              
ــسألة نظري ــ  ــة، م ــة ”ة الثاني ــدي النظيف ــا   “الأي ــتي ينظــر إليه ، ال

بيـد  . أحيانا من ناحية القدرة على ممارسة الحماية الدبلوماسـية        
ــة تتعلــق، علــى وجــه الدقــة،     أن المقــرر الخــاص قــرر أن النظري

بالمنازعــات فيمــا بــين  الــدول وليــست بالحمايــة الدبلوماســية،  
هــا الــتي تنطبــق في الحــالات الــتي تأخــذ فيهــا الدولــة علــى عاتق 

. قضية رعيتها الـذي لحـق بـه الـضرر علـى أيـدي دولـة أخـرى              
ــة     ــانوني، لا تنطبـــق الحمايـ ــة غـــير قـ ــان تـــصرف الرعيـ وإذا كـ

وقد أخـذ المقـرر الخـاص بنـهج كلاسـيكي، إتبـع        . الدبلوماسية
إلى خاتمته المنطقيـة للمحافظـة علـى        “ الأيدي النظيفة ”مفهوم  

لا تــشتمل وفي الوقــت ذاتــه، اقتــرح أ. تــساوق مــشاريع المــواد
 ووافقت الغالبية الساحقة للجنـة  –مشاريع المواد على المفهوم     

 .على ذلك
مـــن “ طـــرد الأجانـــب”ومـــضى قـــائلا إن موضـــوع  - ٤٥

الواضح أنه يتسم بأهمية بالغة في وقـت قـدمت فيـه تـوا اللجنـة       
العالمية للـهجرة الدوليـة تقريرهـا وقـررت الجمعيـة العامـة عقـد            

ومـسألة  . ٢٠٠٦الهجرة في عـام     اجتماع رفيع المستوى بشأن     
طرد الأجانب، التي ترتبط بمسألة الحماية الدبلوماسية، تـشكل         
الصعوبة في التوفيق بـين الحـق في الطـرد والتـزام الدولـة بحمايـة             

ومـن الواضـح أن اللجنـة سـتحتاج         . حقوق الإنسان الأساسـية   
إلى التمييــز بــين الرعايــا الأجانــب الموجــودين في البلــد بطريقــة  

عة والمهــاجرين الــذين دخلــوا بــصورة غــير مــشروعة أو  مــشرو
ــشروع  ــودهم غـــير مـ ــبح وجـ ــز  . أصـ ــتمرار التمييـ وينبغـــي إسـ

ــة للطــرد   ــائج القانوني ــة النت ــضا  . القــانوني  لغاي ــة أي ومــن الأهمي
وضــع بعــض الحــدود للموضــوع، لعــدم إدراج مــسائل تتعلــق   

ــدولي   ــساني ال ــانون الإن ــا ســيادة   . بالق ــتي تحكمه ــة ال وفي الدول
نون، من الواضح أن الرعيـة الأجـنبي الـذي يكـون وجـوده              القا

في البلــد قانونيــا لا يمكــن طــرده إلا بعــد أن ينظــر في حالتــه        
وفي حالـــة . قـــاض، يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار التـــشريع ذا الـــصلة

حدوث الطرد، ينبغي إحترام كرامـة الـشخص المعـني وحقوقـه       
لخـاص  ويرحب وفد بلده بالدراسة المقبلـة للمقـرر ا         . الأساسية

ــرارت     ــة المتعلقــة بالموضــوع وق ــة للقــوانين الوطني ــة اللجن وأمان
المحــاكم العليــا بغيــة تحديــد الميــول الهامــة والاتجاهــات الرئيــسية  

 .للتدوين والتطوير التدريجي للموضوع
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وأردف قــائلا إن اللجنــة لم تــتمكن بعــد مــن تقريــر       - ٤٦
، “لة للـدو  نفراديلإ ا فعالالأ”حدود ونطاق الموضوع المعنون     

ولا سيما مسألة ما إذا كـان ينبغـي تـدوين الأفعـال الانفراديـة               
كمــصادر للقــانون الــدولي أو كمكونــات لمزيــد مــن المــصادر   
ــادئ    الكلاســيكية، مثــل القــانون العــرفي، أو المعاهــدات أو المب

ــة ــل، أن   . العامـ ــا فعـــل الفريـــق العامـ ــول، كمـ ولا يكفـــي القـ
انونيـــة؛ وينبغـــي الأفعـــال الانفراديـــة يمكـــن أن ترتـــب آثـــارا ق 

التوصل إلى اتفاق بشأن الفئة القانونيـة الـتي تنتمـي إليهـا تلـك               
ــال ــر في الموضــوع،     . الأفع ــبيرة في النظ ــود ك ــذلت جه ــد ب وق

 .ولكن، للآن، أُحرز تقدم حقيقي ضئيل
وأضـــاف قـــائلا أنـــه عنـــدما جـــرى تنـــاول موضـــوع   - ٤٧
، ١٩٩٣لأول مــرة، في عــام “ التحفظــات علــى المعاهــدات ”

ت اللجنة أن كل ما تدعو الحاجـة إليـه هـو سـد ثغـرات          افترض
بيـد أن المقـرر الخـاص       . قليلة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات      

تنــاول الموضــوع بتفــصيل كــبير وأثــراه، في الآونــة الأخــيرة في   
معالجتــه للمــسائل المتعلقــة بــصحة التحفظــات، وتعريــف غايــة  

. ة عرفيـة  المعاهدة مقصدها والتحفظات على نـص يـضع قاعـد         
وقــد وافقــت اللجنــة علــى مــشروعه للمبــادئ التوجيهيــة، الــتي 

ويجري بالفعـل  . توضح بعض الأحكام الرئيسية في اتفاقية فيينا   
 .تطبيق تلك المبادئ التوجيهية

واختتم قائلا إنه ينبغي أن تنظر اللجنـة الـسادسة فيمـا         - ٤٨
ــف      ــر في مختلـ ــة أن تنظـ ــب إلى اللجنـ ــي أن يطلـ ــان ينبغـ إذا كـ

واضيع الهامة التي نشأت فيما يتعلق بإصلاح الأمـم المتحـدة،        الم
 . وعلى سبيل المثال المسؤولية عن توفير الحماية

 .، نائب الرئيس، تولى الرئاسة)الأردن( السيد حمود - ٤٩
قــال إن اللجنــة قامــت ): الــصين(الــسيد ليــو زيــنمين  - ٥٠

ــدولي ع     ــانون ال ــدوين وتطــوير الق ــة في ت ــالغ الأهمي ــدور ب ــى ب ل
 موضوعا الـتي    ٢٦ومن بين الـ    . مدى السنوات الستين الماضية   

ــاد      ــا، جــرى اعتم ــر فيه  موضــوعا في شــكل  ١٧أنجــزت النظ

اتفاقيات، تؤدي وستواصـل أداء دور هـام في تعزيـز العلاقـات             
وسـواء أسـفرت أعمـال اللجنـة عـن اتفاقيـة       . الودية بين الدول 

دراسـة وممارسـة    أم لا، فإا تمثل دائما نقطة مرجعيـة هامـة في            
 .القانون الدولي

، “مسؤولية المنظمات الدوليـة   ”وفيما يتعلق بموضوع     - ٥١
قال إن رأي وفد بلده فيما إذا كان هنـاك خـرق لإلتـزام دولي               
من جانب منظمـة دوليـة إذا كـان تـصرفها يتـألف مـن امتنـاع                 
ــن         ــة شخــصا م ــة الدولي ــا كانــت المنظم ــه، لم ــل هــو أن عــن فع

، فإا تختلـف عـن الدولـة، مـن ناحيـة       أشخاص القانون الدولي  
أا تخـضع لـسيطرة الـدول الأعـضاء فيهـا وفي معظـم الأحيـان                

وما إذا كان امتناعها    . تكون سلطتها إختيارية وليست إلزامية    
عن فعل يشكل لذلك فعلا غير مشروع دوليا يتوقف بـصورة           
أساســية علــى مــا إذا كانــت ملزمــة صــراحة بموجــب القــانون   

وفيمـا يتعلـق بمـسألة الفعـل الـذي تطلـب          .  إجراء الدولي باتخاذ 
ــه      ــه ولكن ــا أن ترتكب ــدول الأعــضاء فيه ــة إلى ال المنظمــة الدولي
سيكون غير مشروع دوليا إذا إرتكبتـه المنظمـة الدوليـة ذاـا،              
فإن وفد بلده يشارك رأي المقرر الخاص القائل بأنـه ينبغـي أن             

ولمـا كانـت   . تتحمل الأخيرة المسؤولية الدولية عن ذلك الفعل 
القـــرارات والتوصـــيات والتخـــويلات الـــتي تـــصدرها المنظمـــة 
الدولية بغية التحايل على التزاماا الدوليـة تحـدث انعكاسـات           
ــة واســعة النطــاق فيجــب جعلــها غــير مــشروعة بموجــب     دولي

تخـويلات المنظمـة    ويرى المقرر الخاص أن توصـيات و      . القانون
الدوليــة تختلــف عــن قراراــا، لأن المــسؤولية لا تنــشأ إلا إذا      

وينبغـي مـع ذلـك إجـراء مزيـد          . نفَّذت الدول الأعضاء الأولى   
ومـع  . من الدراسة للتأكد مما إذا كان لـذلك التمييـز مـا يـبرره       

أن التوصيات والتخويلات ليست ملزمة للدول الأعـضاء مثـل        
تمييز معقول بصورة أفضل عنـدما يتعلـق        القرارات، يبدو أن ال   

 .بتحديد مستوى مسؤولية الدول الأعضاء
ــة تتحمــل    - ٥٢ وأردف قــائلا إن وفــد بلــده يــرى أن الدول

مــــسؤولية دوليــــة إذا عاونــــت، أو ســــاعدت، أو وجهــــت     
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ــة لارتكــاب فعــل غــير مــشروع     وســيطرت علــى منظمــة دولي
ــل     ــك الفع ــى ارتكــاب ذل ــها عل ــا أو أكرهت ــت . دولي ــا كان  ولم

القضية غير مشمولة بمـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول،             
ــة       ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــنى في مـ ــذا المعـ ــص ـ ــي إدراج نـ ينبغـ

 .بمسؤولية المنظمات الدولية
ــدول الأعــضاء      - ٥٣ ــا إذا كانــت ال ــق بمــسألة م وفيمــا يتعل

تتحمل مسؤولية دوليـة عـن الفعـل غـير المـشروع دوليـا الـذي                
ليــة، يــرى وفــد بلــده أنــه نظــرا لأن قــرارات ترتكبــه منظمــة دو

وأفعـال المنظمــة الدوليـة تخــضع، بـصفة عامــة، لـسيطرة الــدول     
الأعــضاء، أو تعتمــد علــى تأييــدها، فــإن الــدول الأعــضاء الــتي 
صوتت لصالح القرار المذكور أو نفذت القرار، أو التوصـية أو         

 .التخويل ذا الصلة، ينبغي أن تتحمل مسؤولية دولية مقابلة
وفيما يتعلق بطـرد الأجانـب، قـال إن وفـد بلـده يـثني                - ٥٤

وفيمــا يتعلــق بالمنهجيــة الــتي يــتعين  . علــى ــج المقــرر الخــاص 
اســـتخدامها، ينبغـــي أن تتمثـــل الأولويـــة في إجـــراء دراســـة      
مقارنــة، تعتمــد علــى القــانون المحلــي لجميــع الــدول، وقواعــد    

ئية الدوليـة   القانون الدولي ذات الصلة وقرارات الهيئات القـضا       
والإقليميــة بغيــة إعــداد خلاصــة وافيــة لقواعــد القــانون الــدولي 

والأمـل معقـود علـى أن تـولي اللجنـة           . المتعلقة بطرد الأجانـب   
اهتماما متساويا للبلدان المتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة، لكـي            
تكــون نتــائج دراســـتها ممثلــة للممارســـة في مجموعــة متنوعـــة     

مـا يتعلـق بنطـاق الدراسـة، يمثـل رفـض       وفي. واسعة من البلدان 
وإذا لم  . الدخول قضية معقدة للغاية، لا يوجد لها حـل واحـد          

يكن الشخص قد دخل بعد إقليم الدولة الطاردة، فإن الحاجـة     
ومن ناحية أخرى، فإن رفـض دخـول        . للطرد لا تنشأ ببساطة   

ــات      ــه علاقـ ــام فيـ ــذي أقـ ــه، الـ ــد إقامتـ ــد إلى بلـ ــنبي العائـ الأجـ
ــة وا قتــصادية، أو لمهــاجر علــى مــتن ســفينة أو طــائرة   اجتماعي

خاضعة لسيطرة الدولة الطاردة ينبغي اعتبـاره منـدرجا في فئـة            
وينبغي أيضا أن تؤخـذ في الاعتبـار معاملـة الأشـخاص            . الطرد

الذين قدموا طلبات للدخول ولكن لم يدخلوا بعد إقليم البلـد           

 إقليمـي   والطرد الواسع النطاق للسكان نتيجة لـتراع      . المذكور
ينبغــي ألا يكــون مــشمولا بالموضــوع، إذ أنــه ينطــوي علــى       
قضايا سياسـية حـساسة ولا تـسهل معالجتـه مـن وجهـة النظـر                

والطــرد الجمــاعي محظــور بموجــب القــانون الــدولي، . القانونيــة
نظرا لأنـه في معظـم الحـالات يكـون هـذا الإجـراء قائمـا علـى                  

ألة مــا إذا كــان بيــد أنــه مــن الناحيــة العمليــة فــإن مــس. التمييــز
طرد جميـع الأشـخاص علـى مـتن إحـدى الـسفن أو في مركبـة           

. يشكل طردا جماعيا يتوقف على مجموعة من العناصر المعقـدة         
واختتم قائلا إن وفد بلده يـرى أن الحـق في الطـرد متأصـل في                

. سيادة الدول ولا يمكن الاستغناء عنه للمحافظـة علـى النظـام           
وفي الوقـت ذاتـه،     . اوهو ليس حقـا فحـسب بـل واجـب أيـض           

ينبغــي أن تحمــي الــدول حقــوق الإنــسان الأساســية والكرامــة   
 .للأجانب المطرودين وأن تضمن تلقيهم معاملة إنسانية

ركز فحـسب   ): أسبانيا( كامبوس   –السيد غنـزاليز    - ٥٥
على جوانب أعمال اللجنة التي أسفرت في الواقع عـن تـدوين            

قـال إن العـدد الكـبير مـن         القانون الدولي وتطويره التدريجي، ف    
المواضيع التي بحثتـها اللجنـة خـلال دورـا الـسابعة والخمـسين              

ويـشير أيـضا    . تشهد على الجهـود الهائلـة الـتي بـذلها أعـضاؤها           
إلى أنــه، مــع أنــه يــتعين عــدم إجــراء تغــييرات هامــة في برنــامج  
ــى ضــوء       ــستقبل عل ــصوب في الم ــد يكــون مــن المست العمــل، ق

 المتاحة للجنـة، إعطـاء الأولويـة لمواضـيع          كمية الوقت المحدودة  
محــددة بغيــة الانتــهاء مــن القــراءة الأولى موعــات كاملــة مــن 
مشاريع المواد المتعلقـة ـا، لكـي تـتمكن اللجنـة الـسادسة مـن             

 .التعليق تماما على النص الكامل
وأعــرب عــن ســروره لقــرار اللجنــة بــأن تــشرع في        - ٥٦

 aut dedere(م أو المقاضـاة  الالتـزام بالتـسلي  ”موضوع جديد، 

aut judicare( “  نظرا لأنه ليس مسألة رغبت اللجنة الـسادسة
في دراســتها منــذ وقــت طويــل فحــسب، بــل أيــضا لأنــه يتــسم 
بأهمية موضـوعية كـبيرة بـسبب التطـورات الأخـيرة في العدالـة              
الجنائيــة الدوليــة وبــسبب آثــاره علــى الولايــة القــضائية الجنائيــة 
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ونظر اللجنة في تلـك المـسألة قـد يعـزز بـشكل             . العالمية للدول 
 .قاطع سيادة القانون في ميدان العدالة الجنائية

واســـتطرد قـــائلا إنـــه ممـــا يبعـــث علـــى الرضـــا أيـــضا    - ٥٧
ملاحظة أن التقرير التمهيدي للمقرر الخـاص بـشأن الموضـوع           

“ الطــرد”قــد أبــرز نطــاق مفهــوم “ طــرد الأجانــب”المعنــون 
 بـين الحـق العـرفي للدولـة في الطـرد وقيـود              والحاجة إلى التوفيق  

ــة        ــن أجــل حماي ــذا الحــق م ــى ه ــدولي المفروضــة عل ــانون ال الق
وهذه قـضية هامـة ومـن شـأن النظـر فيهـا أن              . حقوق الإنسان 

يساعد على تحديـد أهميـة بعـض القـيم القانونيـة الـتي أصـبحت                
 .الدول تشترك فيها بوجه عام عندما تشكَّل النظام الدولي

دف قائلا إن تقديم مشاريع المواد الجديدة المتعلقـة         وأر - ٥٨
بطبقات المياه الجوفية وشـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة             
للحـــدود، ومـــسؤولية المنظمـــات الدوليـــة وآثـــار التراعـــات      
ــداولات      ــد لم ــى المعاهــدات ســيعطي زخمــا بالتأكي المــسلحة عل

 مـن التقـدم     اللجنة في دورا المقبلة، عندما تحقـق بالمثـل مزيـدا          
في مــسألة الحمايــة الدبلوماســية بإعــداد مجموعــة كاملــة مــن       

 .مشاريع المواد المتعلقة بذلك الموضوع
واختتم قائلا إنـه يجـب أيـضا إحـراز مزيـد مـن التقـدم          - ٥٩

فيمــا يتعلــق بالأفعــال الانفراديــة للــدول، بــرغم تعقُّــد مــادة        
دائمــة والــسوابق القــضائية لمحكمــة العــدل الــدولي ال. الموضــوع

ــة       ــة المتعلق ــا بالأمثل ــوفر مــصدرا غني ــة ت ومحكمــة العــدل الدولي
ــدول  ومــن المستــصوب قــصر نطــاق الموضــوع   . بممارســات ال

علــى القــضايا الأساســية، أي الالتــزام الــذي يمكــن أن تتحملــه  
الدولـــة عـــن طريـــق إعـــلان انفـــرادي، والـــشروط الـــتي تـــنظم 

ق المقابلـة   صحته وآثاره على الدول الثالثة، بمـا في ذلـك الحقـو           
وسيؤدي هذا إلى تفادي الحاجـة لدراسـة الواقـع          . لتلك الدول 

وقد يثبـت   . الدول فيما يتعلق بحالة محددة    “ تصرف”المعقد لـ   
أنه يتعذر تمامـا تأكيـد الآثـار القانونيـة للتـصرف العـام ووضـع                
قواعــد مناســبة لأنــه، للقيــام بــذلك، ســيتعين تقريــر الظــروف    

اســـتثناء وتلـــك مـــسألة تتعلـــق الدقيقـــة لجميـــع الحـــالات دون 
 .بمحكمة أو هيئة قضائية دولية

أعرب عـن ترحيبـه     ): النمسا(السيد تراوتمانزدورف    - ٦٠
مـسؤولية  ”بالتقرير الثالث للمقرر الخاص فيما يتعلق بموضوع    

ومـشاريع المـواد والتعليقـات الـتي اعتمـدا      “ المنظمات الدولية 
ولاحـظ أن   . والخمسينلجنة القانون الدولي في دورا السابعة       

، مـن الجلـي أنـه يقـصد ـا توضـيح أن              ٨، من المـادة     ٢الفقرة  
 تنطبق أيـضا علـى خـرق التـزام بموجـب قـانون دولي               ١الفقرة  

 ١بيـد أنـه بـالنظر إلى أن الفقـرة           . نصت عليه قاعـدة للمنظمـة     
تـــشمل بالفعـــل أي التـــزام دولي بـــصرف النظـــر عـــن منـــشئه   

 .لتكرار ولذلك ينبغي حذفها تتسم با٢وطابعه، فإن الفقرة 
ــه يــتعين إعــادة النظــر في الفقــرة     - ٦١  ٢واســتطرد قــائلا إن

، لأا ذات قيمـة مـشكوك فيهـا لتوضـيح           ١٥، من المادة    )ب(
العلاقة بين مسؤولية الدولة العـضو الـتي تـصرفت بـصورة غـير              
مشروعة بناء على تخويل أو توصية منظمـة ومـسؤولية المنظمـة     

لى أن المفهوم الكامل لاعتمـاد الدولـة العـضو         الأخيرة، بالنظر إ  
. على تخويل أو توصية المنظمة مـشوب بـالغموض إلى حـد مـا             

ــل أو التوصــية        ــين التخوي ــة جــدا ب ــيلزم وجــود صــلة وثيق وس
ــل       ــك قب ــضو وذل ــة الع ــصادر عــن الدول ــصلة ال ــل ذي ال والفع
إمكان أن ينشئ الفعل غير المشروع دوليا الصادر عـن الدولـة            

ــة العــضو مــسؤول  ــصلة   . ية المنظمــة المعني ــشاء تلــك ال ويمكــن إن
وأي فعــل . “وفقــا لـــ”أو “ امتثــالا لـــ”باســتخدام تعــبير مثــل 

غير مشروع لم يكن ضـروريا لتنفيـذ التخويـل أو التوصـية لـن               
 .يكون، على هذا الأساس، سببا للاحتجاج بمسؤولية المنظمة

 واستطرد قائلا إن ثمة مسألة حيوية أخرى تتمثل فيما          - ٦٢
إذا كان ينبغي اعتبار المنظمة الدوليـة مـسؤولة عـن التوصـيات             

ونظـرا لأن المـواد     . والتخويلات التي تـصدرها، وإلى أي مـدى       
المتعلقة بمـسؤولية الـدول جـاءت صـامتة في مـسألة التحـريض،              
ــة       ــار المنظمــات الدولي ــسؤال عــن أســباب اعتب ــول ال ــن المعق م
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وفي حـين  . حريضمسؤولة عن توصياا، التي لها نفس آثار الت       
أنه يتعذر استبعاد إمكانية وجود تلك المسؤولية، سـيكون مـن           
المفيــد تــوفير مزيــد مــن المعلومــات في التعليــق علــى تبريــر تلــك 
ــشأ      ــن أن تنـ ــذلك يمكـ ــا لـ ــه خلافـ ــدودها، لأنـ ــسؤولية وحـ المـ
مــشاكل إذا أوصــت منظمــة بــأن تقــوم دولــة بفعــل مخــالف        

.  علـــى الدولـــةللالتزامـــات المفروضـــة علـــى المنظمـــة، ولـــيس 
ــرة   ــادة   )ب (٢وصــياغة الفق ــشروع الم ــن م ، ســترتب ١٥، م

مسؤولية المنظمـة مـع أنـه لم يحـدث خـرق لقاعـدة مـن قواعـد                  
القانون الدولي، نظرا لأنه لا يمكن اعتبـار أن التوصـية وحـدها             

 .تشكل خرقا
وأردف قــائلا إنــه مــع الأخــذ في الاعتبــار مــضمون       - ٦٣

 بـصورة أعمـق فيمـا إذا كانــت    ، ينبغـي الـتفكير  ٤ و٣المـادتين  
مسؤولية المنظمة الدولية عن الفعل غير المشروع الذي خولت         
ــا إذا كانـــت     ــا أو مـ ــتكون مقـــصورة عليهـ ــه سـ أو أوصـــت بـ

وفي حالـة   . تتداخل مـع مـسؤولية الدولـة الـتي ارتكبـت الفعـل            
تداخل المسؤولية، سيكون للمحكمة المختصة أن تقرر ما هـو          

 التخويــل أو التوصــية الــتي اســتند  الفعــل الحقيقــي أم: الأرجــح
 .إليها
وأضاف قائلا إنه فيما يتعلق بالقـضايا المحـددة المتـصلة            - ٦٤

بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة الــتي ســيكون مــن دواعــي تقــدير   
ــة الحـــصول علـــى تعليقـــات بـــشأا   ــرة A/60/10(اللجنـ ، الفقـ

، ينبغــي أن )أ(، تـرى حكومتـه أنـه، فيمـا يتعلـق بالمـسألة       )٢٦
ول اللجنة الآثار القانونية للمعونـة، والمـساعدة، والتوجيـه،          تتنا

والــسيطرة والإكــراه الــذي تمارســه الدولــة فيمــا يتعلــق بمنظمــة  
وحـــسب الاقتـــضاء، ينبغـــي أن يتبـــع المـــشروع بدقـــة  . دوليـــة

 .المبادئ المنصوص عليها في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول
ــسألة   - ٦٥ ــل إلى المـــ ــسوابق ، فلاحـــــظ أن )ب(وانتقـــ الـــ

القضائية للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان تـشير إلى أنـه،              
طبقـــا للاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان، تكـــون الـــدول  

الأعضاء مسؤولة عن أفعال المنظمات الدولية، حتى بعد نقلـها         
ولم تنكـــر محكمـــة العـــدل . الاختـــصاص إلى تلـــك المنظمـــات

ولا المحكمـــة ، مـــشروعية اســـتخدام القـــوة الدوليـــة في قـــضايا 
ــسان، في قــضية    ــة لحقــوق الإن ــانكوفيتش وآخــرين،  الأوروبي ب

 على أسـاس أن الـدول الأعـضاء في منظمـة             القضائية هماتيولاي
ــسي   ــال(حلــف شمــال الأطل ــال  ليــست ) اتون مــسؤولة عــن أفع

وفي الواقــع، يمكــن القــول بــأن   . المنظمــة أثنــاء نــزاع كوســوفو 
سؤولية بـسبب إخفاقهـا   الدول الأعضاء في الناتو قد تتحمل الم    

في كفالـــة الحقـــوق الـــتي تحميهـــا الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق 
وعلاوة علـى ذلـك، يمكـن بحـث     . الإنسان داخل هيئات الناتو   

ــدولي للقــصدير  قــضية  ــستلاند للطــائرات  وقــضية الــس ال وي
مــن منظــور المــسؤولية الدوليــة الــتي تتحملــها الــدول  العموديــة 

 .شرافها على المنظماتالأعضاء عن الإهمال في إ
واختتم قائلا إن طرد الأجانب موضـوع معقـد للغايـة        - ٦٦

ومــن الــضروري، عنــد النظــر فيــه، مراعــاة الإطــار الأوســع        
. لحقوق الأجانب، التي تنظمها في الغالب التـشريعات الوطنيـة        

ولذلك فإن أي عمل للتدوين في هذا الموضوع يتطلـب إجـراء     
وإذا رغبـت اللجنـة في تحديـد    . تحليل شـامل لتلـك التـشريعات      

مبررات الطرد، من المستصوب أولا النظر في مجموعة القـوانين      
ــتخلاص أي     ــة اســ ــل محاولــ ــوع قبــ ــة بالموضــ ــة المتعلقــ الوطنيــ

 .استنتاجات عامة
قال إن اللجنة تواجه تحـديين      ): كندا(السيد مكراي    - ٦٧

ــة   أولا، أن المنظمــات . فيمــا يتعلــق بمــسؤولية المنظمــات الدولي
دولية، بوصفها من صنع المعاهدات، تعمـل بموجـب القـانون           ال

وعلاقـــات المنظمـــة بالـــدول الأعـــضاء فيهـــا تنظمهـــا . الـــدولي
ــا تتعامــل المنظمــة مــع      ــا قواعــد المنظمــة، ولكــن خارجي داخلي
ــا والـــدول    المنظمـــات الأخـــرى، والـــدول غـــير الأعـــضاء فيهـ

فهـل القواعـد    . الأعضاء التي تعمـل بوصـفها دولا غـير أعـضاء          
لهـا  “ التزامات دولية ”لمنظمة لعلاقات المنظمات مع أعضائها      ا

نفس المعنى كالقواعد المنظمة لعلاقاا بالمنظمات الأخرى، أو        
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الـــدول غـــير الأعـــضاء فيهـــا أو الـــدول الأعـــضاء الـــتي تعمـــل  
 بوصفها دولا غير أعضاء؟

واســتطرد قــائلا إن الطبيعــة القانونيــة لقواعــد المنظمــة   - ٦٨
لقـة بوضـعها في القـانون الـدولي جـديرة بـالنظر             والشكوك المتع 

فيهــا بــصورة أعمــق ممــا حظيــت بــه في التعليــق علــى مــشروع   
، تقـف بمفردهـا،     ٨، مـن المـادة      ١وإذا كانت الفقرة    . ٨المادة  

ــات ناشــئة       ــة بالتزام ــسؤولية متعلق ــك أن أي م هــل ســيعني ذل
ــك       ــت تل ــا إذا كان ــى م ــة ســتتوقف عل ــد المنظم بموجــب قواع

 ٢بيـد أن صـياغة الفقـرة        . نشأت التزامات دوليـة   القواعد قد أ  
ــرة      ــدون الفق ــه، ب ــى أن ــدو عل ــا يب ــى م ــدل عل ــن تكــون  ٢ت ، ل

ــشمولة      ــة مـ ــد المنظمـ ــشئها قواعـ ــتي تنـ ــة الـ ــات الدوليـ الالتزامـ
بمـــشاريع المـــواد، وهـــو اســـتدلال يبـــدو متعارضـــا مـــع المعـــنى  

ــرة   ــصريح للفق ــضا”ولفظــة . ١ال ــي   “ أي ــذلك ينبغ مربكــة ول
 .حذفها
 تـشير إلى أنـه لا يمكـن أن          ٢ضاف قائلا إن الفقـرة      وأ - ٦٩

وإذا كـان الأمـر     . تنشئ جميـع قواعـد المنظمـة التزامـات دوليـة          
كذلك، فإنه يتساءل عن المعايير التي تحدد ما إذا كان الالتـزام             
الدولي الناشئ على أساس قواعد المنظمة موجـود في أي حالـة          

 يـسبب مـسؤولية     معينة وبالتالي ما إذا كان فعـل تلـك المنظمـة          
وبدون تـوفير الإرشـاد في هـذا الـصدد، تركـت اللجنـة              . دولية

 .قدرا كبيرا من عدم التيقن في قضية هامة
ومــضى قــائلا إن التحــدي الثــاني ناشــئ مــن أن تنــوع  - ٧٠

ــشترك       ــصعب إيجــاد أســاس م ــن ال ــل م ــة يجع المنظمــات الدولي
. يعـا لعملياا وممارساا لإمكان صياغة قواعد تنطبق عليها جم       

ومن الصعب بنفس القدر تقرير متى يكون من المناسب وضـع           
قواعد من شـأا أن تراعـي علـى النحـو الواجـب الاختلافـات               

والحاجـة إلى   . في المنظمات الدولية وكيفية وضع تلك القواعد      
ــدول      ــسند لل ــة الــتي ت أحكــام خاصــة تتعلــق بالمنظمــات الدولي

ــات تع   ــاء بالتزامـ ــن الوفـ ــسؤولية عـ ــضاء المـ ــة  الأعـ ــة معينـ اهديـ

وقـد شـبه    . واضحة بوجـه خـاص في حالـة الجماعـة الأوروبيـة           
. مشروع المواد الجماعة الأوروبية بالمنظمات الدوليـة الأخـرى        

ورتب هذا الوضع آثارا على الدول في تعاملاا مـع الجماعـة،    
ولا سيما في سياق منظمة التجارة العالمية، حيث لم يكـن مـن             

ينبغــي ذكــر الجماعــة، أو فــرادى  الواضــح دائمــا مــا إذا كــان  
ــا يتعلـــق    ــراءات تـــسوية الـــتراع فيمـ الـــدول الأعـــضاء، في إجـ
بالتــدابير الـــتي اتخــذها أعـــضاء الجماعــة، الـــذين تــصرفوا إمـــا     
كأجهزة في الجماعة بحكم الواقـع أو بـصورة مـستقلة بموجـب             

ونظـرا لإعـلان الجماعـة مـسؤوليتها        . الصلاحيات الخاصة ـم   
ت ـا الـدول الأعـضاء، فقـد تعـين عليهـا             عن الأفعال التي قام ـ   

تأكيد هذا الإعـلان في كـل حالـة معروضـة علـى أفرقـة خـبراء          
وهذا ما فعلته في قرار منظمـة التجـارة         . منظمة التجارة العالمية  

وبـدلا مـن    .  مـن تقريـر اللجنـة      ١١٩العالمية الوارد في الحاشـية      
ماعـة  تأييد رأي بعينه، وافق فريـق الخـبراء ببـساطة علـى أن الج      

ــق      ــوفر علــى فري ــة لت ــد شــرحت ترتيباــا الدســتورية الداخلي ق
 .الخبراء عناء الوصول إلى نتائج منفصلة لكل دولة عضو

وأردف قــائلا إنــه ينبغــي أن تعطــي اللجنــة مزيــدا مــن  - ٧١
الــتفكير لتلــك المــسألة، بــالنظر إلى أن جــوهر القــضية هــو هــل 

نه جرى الوفـاء    يمكن إثبات مسؤولية الجماعة على الرغم من أ       
وقــد يكــون . بالتزامــات الجماعــة بــإجراءات الــدول الأعــضاء  

ذلـــك أحـــد الأمثلـــة الـــتي لم يعـــر فيهـــا تطبيـــق نفـــس قواعـــد   
المسؤولية على جميع المنظمات الدولية إنتباها كافيا لتنوعهـا أو       

 .للمقتضيات العملية لأي من تلك القواعد
ــدول    - ٧٢ ــائلا إن قــضية مــدى مــسؤولية ال ــتم ق  عــن واخت

الأفعال غير المشروعة للمنظمات الدولية من المحتمل أن تكـون   
عـاون  ت”لها آثار بعيدة المدى وتتوقف على نطـاق المـصطلحين     

ــساعد ــى ”و“ وت ــسيطر عل ــر أن  . “توجــه وت فهــل يمكــن تقري
الدولة قد عاونت وساعدت على ارتكـاب المنظمـة لفعـل غـير          

هـل المـسؤولية    مشروع دوليا، رد كوا عضوا في المنظمة؟ و       
لا تتعلــق إلا بالــدول الــتي صــوتت لــصالح ذلــك الفعــل؟ وهــل  
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التصويت لصالح ذلك الفعل يشكل توجيهـا وسـيطرة؟ أم هـل      
ــا لتحمــل المــسؤولية؟ ولحــين      ــشيء مختلــف تمام ــام ب ــتعين القي ي
التمكن من تحديد نطـاق أي مـسؤولية محتملـة للدولـة بـصورة              

ــه برأيهــا فيمــا إذا كــا   ن ينبغــي إدراج أوضــح، تحــتفظ حكومت
 .تلك الأمور في مشاريع المواد

ــار   - ٧٣ ــسيدة بليـ ــسا(الـ ــد  ): فرنـ ــة قـ لاحظـــت أن اللجنـ
وافقت على أن تدرج في برنامج عملـها الثقيـل جـدا مواضـيع              
مختلفــة يــرى وفــد بلــدها أــا ينبغــي أن تحظــى باهتمــام خــاص  

ــة   ــا المقبلـ ــرة الـــسنوات  –خـــلال دورـ  وهـــي الأخـــيرة في فتـ
وأحــد تلــك المواضــيع هــو مــشروع المــواد      . الخمــس الحاليــة 

المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية، الــذي ســتقدم فرنــسا تعليقــات  
وأعربت بـإخلاص عـن أملـها في ألا         . كتابية بشأنه في القريب   

تسمح اللجنة بـأن تعـوق الاعتبـارات المتعلقـة بالجـدول الـزمني          
لى إجراء فحص شـامل لمـشاريع المـواد المعتمـدة في القـراءة الأو        

فـالنص الحـالي يـوفر إيـضاحات مفيـدة، ولكنـه            . السنة الماضـية  
ــا أو إرباكــا ولــذلك     يتــضمن أيــضا أحكامــا قــد تــسبب خلاف

وفي رأيهـا، فـإن الأسـباب       . ينبغي أن تخضع لمزيد مـن المناقـشة       
الــتي أوردهــا المقــرر الخــاص القائلــة بأنــه لــيس مــن الــضروري   

وحــتى إذا . تمامـا تنـاول نتـائج الحمايــة الدبلوماسـية غـير مقنعــة     
شكلت الحماية الدبلوماسية استثناء فيما يتعلـق بالقـانون العـام           
للمسؤولية، فإن مسألة ما إذا كانت الدولـة ملزمـة بـأن تحـول              
إلى الــشخص المتــضرر المبلــغ الــذي حــصلت عليــه علــى ســبيل  
التعـــويض لمطالبـــة قائمـــة علـــى الحمايـــة الدبلوماســـية، مـــسألة 

قل في هذا الـصدد، لا يـزال بحـث          أساسية، وترى أنه، على الأ    
 .موضوع الحماية الدبلوماسية ناقصا

ــت إن      - ٧٤ ــدول، قال ــة لل ــال الانفرادي ــق بالأفع ــا يتعل وفيم
مداولات الفريق العامل المعني بالموضوع تعطي بعـض الأفكـار          

بيد أن الاقتراح القائـل بـأن قـانون المعاهـدات     . المثيرة للاهتمام 
ــه إلى الأ  ــة ينبغــي دراســته  يمكــن بوجــه عــام نقل فعــال الانفرادي

ومن الأفـضل تقريـر مـا إذا كانـت تلـك هـي الحـال في                 . بعناية

الواقع فيما يتعلق بصياغة تلك الأفعـال أو بآثارهـا أو إبطالهـا،             
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يقتـصر بحـث         . على سبيل المثال  

ــة بمعناهــا الــضيق، وإرجــاء        الموضــوع علــى الأفعــال الانفرادي
وممـا لا شـك فيـه       .  التصرف الانفرادي إلى وقت لاحق     دراسة

أن الاستنتاجات الأولية للفريق العامـل سـتوفر أساسـا لإحـراز            
 .تقدم كبير في الموضوع خلال الفترة الخمسية المقبلة

ومضت قائلة إن وفد بلـدها يـود طـرح شـاغلين فيمـا              - ٧٥
لة آثار  ويتعلق الأول بالنهج المتبع في مسأ     . يتعلق بتقرير اللجنة  

فهنـاك مجـال للـشك في بعـض         . التراع المسلح علـى المعاهـدات     
اختيــارات المقــرر الخــاص، ولا ســيما تأكيــده علــى الآثــار الــتي 

ــارا  . يمكــن أن ترتبــها نيــة الأطــراف  وبالتأكيــد، يمثــل هــذا معي
يتعين وضـعه في الاعتبـار، ولكـن مهمـا تكـن الظـروف ينبغـي                

ساسـي لحظـر اللجـوء إلى       ألا يؤدي تطبيقه إلى إغفال المبـدأ الأ       
فالدولــة الــتي تــستخدم القــوة انتــهاكا لميثــاق  . اســتعمال القــوة

الأمــم المتحــدة مــن الواضــح أــا لا يمكــن أن تكــون في نفــس   
أمـا الـشاغل الثـاني،      . وضع الدولة التي وقعـت ضـحية لأفعالهـا        

الذي أعرب عنه وفد بلدها عدة مرات قبل ذلك، فإنـه يتعلـق             
فهـي تلاحـظ    . أن تجزئـة القـانون الـدولي      بالقضية الحساسة بـش   

أن فريق الدراسة المعني بالموضوع يعتزم تقديم مجموعـة مركـزة           
من الإستنتاجات، أو المبادئ التوجيهية أو المبادئ بغرض قيـام          

بيــد أنــه ينبغــي أن تتناولهــا . ٢٠٠٦اللجنــة باعتمادهــا في عــام 
هـذا  اللجنة بأقصى قدر من الاعتـدال، لأن اعتمـاد وثيقـة مـن              

القبيل، عندما يظل مركزها ومحتواها معا بـدون تحديـد، يمكـن            
 .أن يسبب شكا وإرباكا أكبر من مساعدته على التسهيل

وفيما يتعلق بمسألة مسؤولية المنظمات الدولية، قالـت         - ٧٦
إن وفد بلدها يؤيـد النـهج الـذي اتخـذه المقـرر الخـاص في هـذا             

المتعلقــة بمــسؤولية الموضــوع، أي، اتبــاع الــنمط العــام للمــواد   
الــدول عـــن الأفعـــال غـــير المـــشروعة دوليـــا المعتمـــدة في عـــام  

ــها   . ٢٠٠١ ــددة الـــتي طرحتـ ــسائل المحـ ــال إلى المـ وقبـــل الانتقـ
اللجنــة، أعربــت عــن رغبتــها في التعليــق علــى بعــض مــشاريع   
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فمــشروع . المــواد المعتمــدة خــلال الــدورة الــسابعة والخمــسين 
والفقـرة  . ٢٠٠١ لمـواد عـام       مثال ممتاز لتكييف سـليم     ٨المادة  

 مــن الــنص المتعلــق بمــسؤولية    ١٢ تستنــسخ بالفعــل المــادة   ١
 تورد بوضـوح أن خـرق الالتـزام         ٢الدول، في حين أن الفقرة      

الذي تنص عليه قاعدة لمنظمة دولية يعتـبر أيـضا خرقـا لالتـزام              
ويــرى وفــد . وهــذا التوضــيح مفيــد. دولي مــن جانــب المنظمــة
ــة تــشكل قواعــد   بلــدها أن القواعــد الــتي   تــضعها منظمــة دولي

وفي . مسبقة للقـانون الـدولي، ومـن يخالفهـا يتحمـل المـسؤولية        
هذا الصدد، ساورها بعـض القلـق عنـدما لاحظـت في التعليـق              

 أن اللجنـة فـضلت عـدم الإعـراب عـن            ٨على مـشروع المـادة      
رأي قاطع بشأن مسألة الطبيعة القانونية لقواعد المنظمـة، أولا          

ناول خرق التزام دولي بدون تحديد واضح لمعـنى         لأنه يصعب ت  
المصطلح، وثانيا، لأن الصعوبات التي تشير إليهـا اللجنـة تبـدو            

ومـن الناحيـة العمليـة، ينبغـي أن يكـون مبـدأ             . نظرية نوعـا مـا    
 كافيـا في معظـم الحـالات لمعالجـة مـسألة المـسؤولية              التخصيص

، مـــن ٢ولـــذلك، فـــإن الفقـــرة . عـــن خـــرق قواعـــد المنظمـــة 
ابع التوضـيح، وعلـى هـذا النحـو،         ، تأخـذ ط ـ   ٨مشروع المـادة    

 . تشكل مصدرا لصعوبة كبيرة لا
وأضافت قائلة إن الفـصل الرابـع مـن مـشروع المـواد،              - ٧٧

ــة أو       ــل دول ــق بفع ــا يتعل ــة فيم ــة الدولي ــسؤولية المنظم ــشأن م ب
منظمة دولية أخـرى، يمثـل فـصلا هامـا لأنـه يتـوخى مـسؤولية              

والمنظمـــات الدوليـــة، بوصـــفها . ليـــةملازمـــة للمنظمـــات الدو
أشخاصــا مــن أشــخاص القــانون الــدولي، يمكــن أن تتحمــل       

بمعنى أنـه سـيكون مـن       “ شفافة”المسؤولية وهي لذلك ليست     
ــسؤولية الأشــخاص الآخــرين،      ــام أولا ببحــث م المناســب القي

 .وبخاصة مسؤولية الدول الأعضاء، عن أفعال المنظمة
لمنطلــق، فــإن مــشروعي وأردفــت قائلــة إنــه مــن هــذا ا  - ٧٨

ــادتين  ــشاكل ١٤ و١٣الم ــثيران م ــاتين   .  لا ي ــى ه ــق عل والتعلي
ــا إذا كــان       ــاده م ــثير للاهتمــام ومف ــسؤال الم ــادتين يطــرح ال الم
القــرار الملــزم الــصادر عــن منظمــة دوليــة يمكــن اعتبــاره شــكلا  

وإذا كانت تلك هي الحـال،      . للتوجيه، أو السيطرة أو الإكراه    
ة المـسؤولية إمـا بطريـق مباشـر، لاتخـاذ           يمكن أن تتحمل المنظم ـ   

القرار، أو بطريق غير مباشر، عن طريق التوجيـه، أو الـسيطرة            
وينبغـــي أن يكـــون ثابتـــا . أو الإكـــراه الـــذي يتـــضمنه القـــرار

بصورة أوضح أن مفاهيم التوجيه، والـسيطرة والإكـراه، علـى     
، لا تـشير إلى  ١٤ و١٣النحو المستخدم في مـشروعي المـادتين     

.  الآثار القانونية للقرارات التي تتخـذها المنظمـة الدوليـة          مسألة
 لتفـادي   ١٤ويتسم هذا بالأهميـة بوجـه خـاص في حالـة المـادة              

ــلازم        ــرام ال ــين الاحت ــرق ب ــه حــول الف ــي ل ــشوش لا داع أي ت
 .للقرارات الملزمة الصادرة عن منظمة دولية وفكرة الإكراه

، ١٥لمـادة   واستطردت قائلة إنه فيما يتعلـق بمـشروع ا         - ٧٩
في حين يـسلم وفـد بلـدها بأهميـة المبـدأ المنـصوص عليـه فيهـا،                  
فإن لديه بعض الأسـئلة المتعلقـة بالـشروط الـتي يمكـن بموجبـها               

فقـد ميـزت اللجنـة    . أن تتحمل منظمـة دوليـة مـسؤولية دوليـة         
، فيمــا يتعلــق ١٥، مــن مــشروع المــادة ١بوضــوح بــين الفقــرة 

، فيما يتعلـق    ٢نظمة، والفقرة   بالقرارات الملزمة التي تتخذها الم    
ــأن      ــة ب بالحــالات الــتي قــد تخــول أو توصــي فيهــا منظمــة دولي

ــا    ــة عــضو فعــلا غــير مــشروع دولي ــة  . ترتكــب دول ففــي الحال
الأولى، لم تجعل اللجنة الارتكاب الفعلي للفعل شرطا لتحمـل          

وهــذا الإغفــال يمكــن أن يخلــق الانطبــاع  . المنظمــة للمــسؤولية
ــه يمكــن تحمــل الم ــ   ــشروع قــد     بأن ــل غــير م سؤولية بــسبب فع

ولـــذلك، فـــإن التمييـــز لـــيس . يكـــون، في الواقـــع، مرتكبـــا لا
مستصوبا على ما يبدو والأسباب الـتي تجعلـه ضـروريا ليـست             

 .واضحة
واختتمت قائلة إنـه فيمـا يتعلـق بالقـضايا المحـددة الـتي               - ٨٠

طلبت اللجنة تعليقات عليها من الدول، فإنـه في حـين أن مـن              
أن مسألة مسؤلية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة            الصحيح  

ــصورة مباشــرة في      ــا ب ــة لم يجــر تناوله ــا للمنظمــات الدولي دولي
ــشروعة        ــال غــير الم ــدول عــن الأفع ــسؤولية ال ــة بم ــواد المتعلق الم
دوليا، سيكون من غير المفيد مع ذلك صياغة قواعـد تفـصيلية            
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بـين  بشأن المسألة، حيث يوجد اختلاف ضئيل علـى مـا يبـدو             
ويكفـي  . وضع المنظمات الدولية ووضع الدول في هذا الصدد 

 .وضع شرط تحوطي مشفوع بتعليق
، في )جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية(الـــسيد بناهيـــازار  - ٨١

معرض إشارته إلى الفصول الثاني، والثالث، والثـاني عـشر مـن            
، أعرب عن ترحيبه بقرار اللجنـة أن تـدرج        )A/60/10(التقرير  

الالتـزام بالتـسليم أو   ”ملها الموضوع الهام المعنـون  في برنامج ع 
وتطلع إلى رؤيـة التقريـر الأول للمقـرر الخـاص عـن             “ المقاضاة

بيد أنـه أعـرب عـن القلـق لأن القيـود المتعلقـة              . ذلك الموضوع 
بالميزانيــة وتــدابير الإقتــصاد في التكــاليف، المــذكورة في الفقــرة  

ــلبا علـــى  ٤٩٧ ــة  مـــن التقريـــر، يمكـــن أن تـــؤثر سـ  أداء اللجنـ
ــة     ــل للغاي ــبء العمــل الثقي ــها، ولا ســيما بع ــي . وإنتاجيت وينبغ

تخـــصيص وقـــت مناســـب ومـــوارد مناســـبة للـــسماح بـــإجراء  
مناقشة شاملة وتبادل الآراء بـشأن المواضـيع التـسعة الأساسـية            

وفي هـذا   . والدقيقة والمثيرة للجـدل الـواردة حاليـا في البرنـامج          
 الـتي أعربـت عنـها اللجنـة         الصدد، يشارك وفد بلده المخـاوف     

 فيما يتعلق بتقـديم المقـررين الخاصـين للتقـارير           ٤٩٨في الفقرة   
ــرة   ــدها وفي الفقـ ــاب    ٥٠١في موعـ ــسألة أتعـ ــق بمـ ــا يتعلـ  فيمـ

 .المقررين الخاصين
 وفيمـا يتعلـق بالفـصل الثالــث مـن التقريـر، أعـرب عــن       - ٨٢

ا تقريره لتحديد اللجنة للقضايا وتوضيح المسائل الـتي سـتتناوله         
الحكومات، مما أسهم بلا شك في إجراء مناقشة أكثـر تنظيمـا            

ويحــث وفــد بلــده اللجنــة علــى  . وتركيــزا في اللجنــة الــسادسة
ــدة   ــى أن   . مواصــلة هــذه الممارســة المفي ــده عل ــد بل ــق وف ويواف

التعليقات الكتابيـة مـن الحكومـات علـى المـشاريع الـتي تعـدها               
مــن الناحيـــة  و. اللجنــة والأســئلة الــتي تطرحهـــا مفيــدة جــدا     

المثالية، ينبغي أن تقدم غالبية الدول تلك الردود الكتابية علـى            
الأسئلة المحددة من اللجنة أو الاستبيانات التي يعـدها المقـررون          

بيد أن الخبرة المكتسبة تشير إلى إن عددا كـبيرا مـن            . الخاصون
وبنــاء . الــدول لــيس بوســعها أن تفعــل ذلــك، لأســباب مختلفــة

لى أساس مشترك حقا، ينبغي أن تـولي اللجنـة          عليه، للوصول إ  
ــسادسة    ــة الــ ــود في اللجنــ ــات الوفــ ــام الواجــــب لبيانــ الاهتمــ

 .ولأشكال الرسائل الأخرى التي تقدمها الدول
وأعــرب عــن رغبــة وفــد بلــده في تأكيــد فائــدة الحلقــة  - ٨٣

الدراســية للقــانون الــدولي الــتي تعقــد كــل عــام بــالاقتران مــع    
وتــوفر الحلقــة الدراســية   . في جنيــفالــدورة الــسنوية للجنــة   

فرصة فريـدة حقـا للمحـامين الـشباب والمـسؤولين الحكـوميين             
الذين يسعون إلى مستقبل وظيفي أكاديمي أو دبلوماسي لرفـع          
مستوى خدمتـهم الوطنيـة لبلـد كـل منـهم وللمجتمـع الـدولي               
على حد سواء، وتقدم مساهمة لا تقدر بثمن لدراسـة القـانون    

 والأمل معقود على أن تستمر الحلقة الدراسـية         .الدولي ونشره 
في المـستقبل، مـع مراعــاة الاحتياجـات الخاصــة للبلـدان الناميــة     

 .وأولوياا
وفيما يتعلق بطرد الأجانب، قـال في حـين أـا، كمـا              - ٨٤

ــة       ــصورة وثيق ــة ب ــة مرتبط ــسألة قديم ــرر الخــاص، م لاحــظ المق
 مازالـت مـثيرة     بتنظيم اتمعات البشرية في شـكل دول، فإـا        

ــا وتــثير مــسائل هامــة للقــانون الــدولي    واتخــاذ . للاهتمــام حالي
بيـد أنـه ينبغـي أن       . القرار بطرد الأجانب حـق سـيادي للدولـة        

تمارس الدولة ذلك الحق طبقا لقواعد ومبادئ القـانون الـدولي           
وبعبـارة  . الثابتة، ولا سيما المبـادئ الأساسـية لحقـوق الإنـسان          

.  بين الحـق والطريقـة الـتي قـد يمـارس ـا             أخرى، ينبغي التمييز  
وينبغـي أن يقــوم أي طـرد علــى أســس مـشروعة، علــى النحــو    
المحدد في القانون المحلي، مع الأخذ في الاعتبار قضايا من قبيـل            

. النظام والأمن العامين أو المـصالح الوطنيـة الأساسـية الأخـرى           
. ليومع ذلك، ينبغي ألا تكون الأسـباب منافيـة للقـانون الـدو            

ــرر      ــرأي مــع المق ــا في ال ــران الإســلامية تتفــق تمام ــة إي وجمهوري
الخـــاص علـــى أن الطـــرد الجمـــاعي مخـــالف لحقـــوق الإنـــسان  

 .ويحظره القانون الدولي، ولذلك ينبغي عدم ممارسته
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ــذلها       - ٨٥ ــتي يب ــده للجهــود ال ــد بل ــدير وف وأعــرب عــن تق
“ الطــرد ”المقــرر الخــاص لــصياغة تعريــف واضــح لمفهــومي      

ــبالأجا”و ــصدد، تجــدر ملاحظــة أن معظــم    . “ن ــذا ال وفي ه
ــل      ــا، مث ــشابكة ظاهري ــشاة أو المت ــصطلحات المت ــاهيم والم المف

، “العمــال المهــاجرين”و“ ملتمــسي اللجــوء”، و“اللاجــئين”
وقــضية الطــرد مــن  . لهــا نظمهــا القانونيــة الدوليــة الخاصــة ــا  

 الأراضــي المحتلــة بمعرفــة الــسلطة القائمــة بــالاحتلال تنــدرج في 
نطـاق القـانون الإنـساني الــدولي ومـن ثم تقـع بوضـوح خــارج       

والقرار الذي تتخـذه الحكومـة      . نطاق موضوع طرد الأجانب   
لطرد أحد الأجانـب، كفعـل منفـرد مـن جانـب تلـك الدولـة،           
ينبغي عدم اعتبار أنه يفرض أي التزام أو تعهـد أيـا كـان علـى            
ــتقبال      ــسية، لاسـ ــة الجنـ ــك دولـ ــا في ذلـ ــرى، بمـ ــة أخـ أي دولـ

بيــد أن هــذا لا يعــني أنــه لا يمكــن تــسوية المــسألة أو  . الأجــنبي
ويؤيد وفد بلده الفكرة القائلة بـأن       . معالجتها بالاتفاق المتبادل  

الحاجــة تــدعو إلى إجــراء بحــث شــامل لمركــز الأجانــب الــذين  
أو فقـدوا   /كانوا يقيمون في إقليم الدولة الطاردة لمدة طويلـة و         

م الأصـلية أو حـصلوا علـى    كل أو معظـم مـصالحهم في دولتـه        
ويتـسم مركـز دول العبـور       . مصالح خاصـة في الدولـة الطـاردة       

وهــو يــدرك أنــه في تلــك الحــالات لا يقــع . بأهميــة بالغــة أيــضا
ــسماح بــدخول الأجانــب      ــزام بإعــادة ال ــور الت ــة العب علــى دول

 .المطرودين أو بتقديم تعهدات مماثلة
، ردا )جمهوريــة كوريــا( كــوون –هــي الــسيد بــارك  - ٨٦

على السؤالين اللـذين وجهتـهما اللجنـة بـشأن مـشروع المـواد              
ــى       ــة عل ــال إن الإجاب ــة، ق ــات الدولي ــسؤولية المنظم ــة بم المتعلق

 من المـواد المتعلقـة بمـسؤولية        ٥٧فالمادة  . “نعم”السؤالين هي   
ــام        ــدة في ع ــا، المعتم ــشروعة دولي ــال غــير الم ــدول عــن الأفع ال

ــس   ٢٠٠١ ــواد لا تمـ ــى أن المـ ــنص علـ ــة  ، تـ ــسألة متعلقـ أي مـ
بمسؤولية منظمة دوليـة بموجـب القـانون الـدولي، أو مـسؤولية             

ثم يورد التعليق على تلـك      . أي دولة عن تصرف منظمة دولية     
 تمثــل شــرطا تحوطيــا اســتبعد  ٥٧المــادة شــرحا مفــاده أن المــادة 

ــادة    ــاق المـ ــن نطـ ــلة مـ ــضيتين ذواتي صـ ــضيتان  . قـ ــان القـ وهاتـ
ولية أي دولـة عـن تـصرف        متعلقتان بـأي مـسألة خاصـة بمـسؤ        

 أيــضا مــن نطــاق المــواد  ٥٧واســتبعدت المــادة . منظمــة دوليــة
قضايا مسؤولية الدولة عن أفعال منظمة دوليـة، أي، الحـالات           
الــتي تكــون فيهــا المنظمــة الدوليــة الفاعــل ويقــال إن الدولــة        
مسؤولة استنادا إلى ضلوعها في تصرف المنظمة أو اسـتنادا إلى          

ومــع أن حــالات الإعانــة، والمــساعدة،  . ةعــضويتها في المنظمــ
ــذكورة صــراحة في     ــسيطرة والإكــراه ليــست م ــه، وال والتوجي
التعليق، فإن تلك الأفعـال ترتـب مـسؤولية الـدول اسـتنادا إلى              

ونتيجــة لــذلك، ســيلزم  . ضــلوع الأخــيرة في تــصرف المنظمــة 
 . وضع نص إضافي بشأن تلك الأفعال للدول

 –يتعلق بالسؤال الثاني للجنـة   واستطرد قائلا إنه فيما      - ٨٧
وهو ما إذا كان يمكن اعتبـار الدولـة مـسؤولة عـن الفعـل غـير                 

 فإنـه   –المشروع دوليا للمنظمة الدولية التي كانت عضوا فيها         
فـالقرارات القـضائية المحليـة الـصادرة في       . لا يزال مثيرا للجـدل    

الـس الـدولي    وفي قـضية    ويستلاند للطائرات العموديـة     قضية  
لم تكشف عن اتجاه موحد طبقـا للقـانون الـدولي في            قصدير  لل

مسألة مسؤولية الدول الأعضاء تجاه الأطراف الثالثة المتـضررة         
ــة     ــة دولي ــشروع لمنظم ــير الم ــل غ ــسبب الفع ــك  . ب وركــزت تل

القـــرارات علـــى مـــسؤولية الـــدول الأعـــضاء عـــن الالتزامـــات 
لقـانون  التعاقدية للمنظمات الدوليـة، الـتي لا تنـدرج في إطـار ا           

وعـلاوة علـى    . الدولي، ولكـن في إطـار القـانون المحلـي المقابـل           
ذلك، فإن الطبيعة القانونيـة لمـسؤولية الـدول الأعـضاء ليـست             

فهل تكون مسؤولية الدولة تكميلية ولا تنـشأ إلا في          . واضحة
حالة تقصير المنظمة الدوليـة المرتكبـة للفعـل غـير المـشروع، أم              

ــشأ في وقــت و   احــد مــع مــسؤولية المنظمــة؟   هــل ينبغــي أن تن
ــا يبـــدو في نطـــاق    ــانون ويبقـــى هـــذان الـــسؤالان علـــى مـ القـ

 ومــع ذلــك، ينبغــي وضــع حــل قــانوني موحــد لأنــه،  .المنــشود
خلافا لذلك، من المحتمـل أن تعمـد الأطـراف الثالثـة المتـضررة              

، باحثة عـن    “اختيار أنسب محكمة لإصدار حكم مؤات     ”إلى  
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وهـذا،  .  بيئة قانونيـة للمـدعي     القانون المحلي الذي يوفر أنسب    
. بــدوره، ســيؤدي حتمــا إلى صــدور أحكــام وطنيــة متعارضــة  

ــن        ــوعين م ــده ن ــد بل ــرح وف ــة، يقت ــرة القانوني ــسد هــذه الثغ ول
تـــدابير ســـابقة، مثـــل إبـــلاغ الأطـــراف الثالثـــة  ) ١: (التـــدابير

المتــضررة المحتملــة عــن نطــاق مــسؤولية الــدول الأعــضاء فيمــا   
تــدابير ) ٢(نظمــات الدوليــة المعنيــة، ويتعلــق بأفعــال محــددة للم

ــير      ــالات غـ ــة الحـ ــندوق دولي لمعالجـ ــشاء صـ ــل إنـ ــة، مثـ لاحقـ
 .المتوقعة
وفيما يتعلق بطرد الأجانـب، قـال إنـه في حـين يـدرك               - ٨٨

اريخ البشرية اتـسم بالإرتيـاب مـن        لماذا قال المقرر الخاص إن ت     
ــه يأخــذ     ــاع عــن الاحتكــاك ــم، فإن ــل إلى الإمتن ــاء والمي  الغرب

فقــد نــشأ الإرتيــاب في المقــام الأول مــن   . بــرأي أكثــر تفــاؤلا 
الخــوف الطبيعــي في الإنــسان مــن اهــول، ويعتقــد اعتقــادا       
جازما أنه يمكن التغلب على هذا الجهـل والخـوف بالاحتكـاك            

ــنفس    ــصال بالأشــخاص المخــتلفين عــن ال وأعــرب عــن  . والات
إنـه في   موافقته الكاملة مع المقـرر الخـاص، مـع ذلـك، في قولـه               

ــة       ــوق حركـ ــتي تعـ ــواجز الـ ــدو الحـ ــة تبـ ــالي للعولمـ ــصر الحـ العـ
وفي اعتقــاده أن . الأشــخاص عتيقــة إلى حــد مــا بــل ومتناقــضة

هــذا قيــد متأصــل وعميــق الجــذور في نظــام الــدول القوميــة        
وفي حـين أنـه     . السائد، الذي يقوم على مبدأ السيادة الإقليمية      
وتعـيش البـشرية    قد يأتي الوقت الذي تختفي فيه تلك الحواجز         

في مجتمع عالمي حقيقي، لا يزال من الأهمية في الوقـت الـراهن             
ولذلك فإنه يقـدم    . مناقشة الكيفية التي تعمل ا تلك الحواجز      

ــذا في الاعتبــار       ــة، آخ ــل اللجن ــن عم ــن الموضــوع وع آراءه ع
 .المبدأين التوأمين للسيادة الإقليمية والمثل الأعلى تمع عالمي

ــائ  - ٨٩ ــه قبــل الــدخول في مناقــشة تفــصيلية   ومــضى ق لا إن
للموضوع، من الأهمية توضيح مفهوم الطرد وتمييزه عـن عـدم           

وتتمثل وجهة النظر التقليدية في أن الطـرد        . السماح بالدخول 
يتعلــق بالأجانــب الــذين ســمح لهــم بالــدخول أو الإقامــة في       
البداية، في حين أن عدم السماح بالدخول يتعلـق بالـذين منـع             

لهم في الدولــة، ولكــن هــذا التــصنيف تــرك مركــز الــذين  دخــو
وفي تلـك الحـالات،     . دخلوا الإقليم بدون إذن بلا حل قـانوني       

قد يصنف فعـل الدولـة الـتي طـردت الأجـنبي بأنـه عـدم سمـاح                  
ومــع ذلــك، فــإن مــن شــأن هــذا المنظــور ألا يحــد     . بالــدخول

فحــسب مــن نطــاق عمــل اللجنــة بــدون موجــب، بــل ســيترك 
 وشــواغل الكــثير مــن المقــيمين غــير القــانونيين في أيــضا مــصالح

وكبديل لـذلك، فإنـه يقتـرح       . جميع أنحاء العالم بدون معالجتها    
علـى الأجانـب الموجـودين فعليـا في         “ الطـرد ”تطبيق مصطلح   

وتلـك هـي الحـال    . إقليم الدولة، سواء بـصورة مـشروعة أم لا        
تنطبـق  : فيما يتعلق بقـانون مراقبـة الهجـرة في جمهوريـة كوريـا            

الأحكام المتعلقة بطرد الأجانب على جميع الأجانب، بـصرف         
ومــن ناحيــة  . النظــر عــن مــشروعية دخــولهم الأول في البلــد    

أخرى، ينبغي أن يتعلق عدم السماح بالـدخول بالـذين رفـض            
وطبقـا  . دخولهم ومن ثم لم يدخلوا، في الواقع، الإقلـيم إطلاقـا          

الـدخول مـن النظـر،    لهذا الفهم، يمكن استبعاد عـدم الـسماح ب      
مع أنه قـد لا يـزال مـن الـضروري التفرقـة بوضـوح بـين عـدم                   

 .السماح بالدخول والطرد لإكمال العمل
وأضاف قائلا إن القضية التالية تتمثـل في التوصـل إلى            - ٩٠

وهـو يفـضل اسـتخدام هـذا        . “أجـنبي ”تفاهم بشأن مـصطلح     
، لأن الأول أوســع نطاقــا“ الرعايــا الأجانــب”المــصطلح علىـــ

ويــشمل الأشــخاص عــديمي الجنــسية وكــذلك مــواطني الــدول  
وفي حين أن اللاجئين والعمال المهاجرين مـشمولون        . الأجنبية

، فإنه ينبغـي عـدم تنـاول مركـزهم          “الأجانب”أيضا بمصطلح   
ــوع   ــة الموضـ ــد، في دراسـ ــالطرد، إن وجـ ــق بـ ــا يتعلـ وإذا . فيمـ

كانــت هنــاك حاجــة لأي تــصنيف فرعــي فيمــا يتعلــق بمفهــوم  
جانـــب، فإنـــه يتـــصل بـــالمقيمين الـــدائمين، الـــذين يمـــنحهم  الأ

ــة الخاصــة      ــدو درجــة مــن المعامل ــا يب ــى م ــدولي عل ــانون ال . الق
وتدعو الحاجة إلى توضيح هل يمكن أن يطالـب المقيمـون لمـدة             
طويلــة بــأي حقــوق إضــافية بخــلاف حقــوق غــير المقــيمين في    

ــرد ــل   . حـــالات الطـ ــا، يعامـ ــة كوريـ ــوانين جمهوريـ ــا لقـ وطبقـ
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وتتـسم  . قيمون الدائمون على نحـو أفـضل مـن غـير المقـيمين            الم
أسباب طردهم بأا أضيق وتقتصر على الحالات التي يرتكـب          

ولأسباب تاريخية، يقيم حاليـا  . فيها المقيم الدائم جريمة خطيرة   
ولـذلك فـإن وفـد    . ملايين المواطنين الكوريين في بلدان أجنبيـة  

أمـــل أن تحظـــى بلـــده يهـــتم بـــصورة خاصـــة ـــذه القـــضية وي
 .بالاهتمام الذي تستحقه

ــة      - ٩١ ــذكير اللجنـ ــه في تـ ــن رغبتـ ــرب عـ ــام، أعـ وفي الختـ
ــتي      ــدعاوى ال ــضية مدرجــة في قائمــة ال ــاك ق ــأن هن ــسادسة ب ال
ستنظر فيها محكمة العدل الدولية وتتعلق مباشـرة بمـسألة طـرد            

وقضية أحمدو سـاديو ديـاللو، بـين غينيـا وجمهوريـة            . الأجانب
راطية، تتعلق بطـرد مقـيم لمـدة طويلـة في الدولـة             الكونغو الديمق 

والأمــل معقــود في أن يــساعد قــرار المحكمــة في هــذا  . الأخــيرة
 .الشأن على توضيح بعض القضايا ذات الصلة بالموضوع

 .١٠/١٣رفعت الجلسة الساعة  
 


